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 كلمة شكر
 الأستاذ إلى الكبير والامتنان الجزيل بالشكر  أتوجه أن إلا المقام هذا في  يسعني  لا

 :  المشرف

 "            بن الأخضر محمد         "

 الجزيل  بالشكر أتوجه كما القيمة  وملاحظاته المذكرة  هذه على الإشراف  قبوله على

 لاحظاتهم   وعلى كل م العلمي العمل هذا نجازلإ دتياعمس على الكرام أساتذتي إلى

 الإدارات   مختلف في العون  يد بتقديم قاموا الذين كل وإلى        

 بزيارتها قمت التي التربوية

 كل عمال المكتبة الذين أمدونا بالمصادر والمراجع   وإلى     
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 الإهـــداء:
 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما 

 لأرقام أن تحصى فضائلهما يمكن لإلى من لا
 دي العزيزين أدامهما الله لي إلى وال

 الأب الكريم 
 الأم  الفاضلة 

 الى زوجتي الغالية
  كل الزملاء إلى

 إلى كل طلبة  الدفعة 
 إلى كل من سقط من قلمي سهوا 

   أهدي هذا العمل
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 : مقدمة

 ذاتــه فــي مكانتهــا لهــا الإنســان  لوجــود معاصــرة معقــدة إنســانية ظــاهرة الجريمــة عتبــرت          
 مجتمــع أي يخــل لــم لــذل  الإنســانية  تمعــاتلمج ا تطــور مــع وحركتهــا وأســاليبها مفهومها ويتطور
 والنفســي العضــوي  تكوينــه كــمح ب  للإنســان ملازمــا وصــفا يعد الجنائي فالإثم الجريمة  من إنساني

 يعتبــر الذي الحيواني الجانب على للتغلب الذات مع مستمر صراع حالة في يعتبر إذ والغريزي 
 .  واجتماعي إنساني طابع ذات قيم وتحقيق البشرية  النفس من عنصرا
 ىدل ــ جمــاعي حــس نمــو  إلــى معــين جغرافــي نطــاق فــي وتركــزهم الأفــراد عــدد ازديــاد أدى       

 وحقــوق  الجماعيــة للمصــال  احترامــا الغريزيــة لميــولهم ضوابط وضع بضرورة الاجتماعية ئاتالف
 ســلو  مــن إنســاني جمــاعي موفق عن يرا تعب يعد والزنا والسرقة القتل فتجريم الآخرين  الأفراد
 .تمعاتلمج ا في الاستقرار و  الأمن دعائم ويهدم والعدالة الإنسانية للمبادئ خرقا يشكل معين
 فــي الأفــراد عــدد ولقلــة الأرض  وجــه علــى نالإنســا تواجــد قــدم قــديما بــالإثم الإحســاس ريعتب ــ
 التنظــيم درجــات أرقــى تعتبــر التــي الدولة ظهور وعدم ا تهاحتياجا ومحدودية القديمة  تمعاتلمج ا

 الطــابع ذات الاتلمج ــا فــي سياســات لاعتمــاد حاجــة تجــد لــم والاقتصــادي  والسياســي الاجتمــاعي
 فلســفة مــع يســتميم بمــا جتمــاعيالا الأمــن تحقيــق بغــرض والاجتمــاعي  صــاديقت والا السياســي

 .الحديثة تمعاتلمج ا
ــد         ــال المحظـــورة  التـــي بعـ ــة لـــه الأفعـ ــوانين المكملـ ــانون العقوبـــات و القـ يحـــدد الـــنص فـــي قـ
 بشــروط معينــة جريمــة مــن الجــرائم و تتعــدد هــذ  النصــوص بتعــدد الأفعــال التــي يحظرهــا اقترافهــا

هــذ   كــن اعتبــار  جريمــة إلا إذا انطبــق عليــه أحــدوتسمى نصوص التجريم  فالفعل لا يم   ن انو الق
 .و معنى ذل   أن النصوص المذكورة هي التي تحدد كل الجرائم   النصوص
 رائم ـــرائم و العقوبات أو مبدأ شرعية الج  ــــاسي يسمى بمبدأ قانونية الج ــــــ ـــــينشأ مبدأ أسومنه       

ــذا المبــــدأ أن الجريمــــة العو   ينشــــإها إلا نــــص قــــانوني و أن العقوبــــة لا  لاقوبــــات و مقتضــــى هــ
 :التالية الإشكاليةنضع و على هذا الأساس  يقررها إلا نص قانوني

 ؟ وتطبيقاتها في النظام الجزائي الجزائري  الإجرائيةمامدى شرعية  -
 :لية وللاجابة عن هذ  الاشكالية التالية نقترح التساؤلات التا

 مفهوم مبدأ الشرعية الاجرائية ؟ -
 ؟ طاقهماهو مبدأ الشرعية الجزائية ومدى ن  -
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 ؟اثار تطبيق مبدأ تطبيق الشرعية  ماهي-
 
ـ     وأســباب شخصــية أســباب الموضــوع هــذا اختيــار إلــى بنــا دفعــ  التــي الأســباب ومــن   ــــ

 فيــه نجــد أننــا إذ الموضــوع هــذالدراســة  الشــديد ميولنــا فــي تتمثــل الشخصــية فالأســباب موضوعية 
 .مباح غير هو  وما مباح هو  ما للفرد يبين بحيث والمجتمع فردلل بالغة أهمية
 ويضــمن الفرديــة الحريــة أســس مــن يعــد المبــدأ هــذا أن فــي فتتمثــل الموضــوعية الأســباب أمــا -

 مقبولــة يجعلهــا بحيــث قــانوني أســاس للعقوبــة يعطــي كمــا  والعقوباتالجرائم  بتحديدالأفراد  حقوق 
 .الأفراد  قبل من معروفة الجريمة ويجعل العامالرأي  طرف من
  وع ــــالموض هذا ة  ــــدراس من ئيسي ـالر دف ــاله أن :وأهميتها ة  ــــالدراس من الهدف   ـــ     
 الصــادرة الأفعــال القــانون  يجــرم متــى معرفــة أي الجنائيــة  الشــرعية مبــدأ معرفــة إلى الوصول هو 
 وأهميــة والمكــان الزمــان حيث نم القانونية النصوص سريان نطاق معرفة ذاكو  الفرد  طرف من
 تســقط متــى معرفة أخرى  جهة ومن جهة  من هذا والمجتمع الفرد حياة في الجنائية الشرعية مبدأ

 دراســة  أهميــة أمــا لأفعالــه  مســبقا مجرمــة قانونيــة نصــوص وجــود رغــم للمجــرم الجنائيــة المســإولية
 :يلي فيما فتبرز الموضوع

 هـ ـــــأن  كما محضور هو  وما مباح هو  ما بين فاصلة حدودا يضعة  ـــــالجزائي  الشرعية مبدأ إن  -
 .أفعالهم يجرم نص يوجد لم إذاراد ــــ ـــــالأف متابعة يمكن فلا وحرياتهم نـــــ ــــالمواطني  حقوق  يضمن

 طرف من مقبولة يجعلها نيةقانو  أسسا والعقوبة الجريمة يعطيالجزائية  الشرعية مبدأ إن - 
 .القانون  وباسم المجتمع لصال  توقع عتبارهابا العامالرأي 
 موضوع لطبيعة الأنسب رأينا   الذي الوصفي التحليلي المنهج على دراستنا هذ  في واعتمدنا
 المنهج أما القانونية  النصوص بعض ومناقشة تحليل خلال من التحليلي فالمنهج
 .لبحثا بهذا الخاصة والخصائص المفاهيم لبعض رضالتع خلال من الوصفي

الكاتب صلاح الدين جبار الذي  أننجد  ومن الدراسات التي تناول  مثل هذ  المواضيع   ــــ   
الشرعية الجنائية في الشرعية و القانون حيث قام بدراسته تناول هذا الموضوع في كتابه " مبدأ 

العقوبات كاتب رضا فرج في كتابه " شرح قانون أن الكما   في الشرح مبدأ الشرعية الجنائية 
الشرعية القانونية من خلال تحليله للقانون  العامة  للجريمة قام بدراسة مبدأ أحكام –" الجزائري 

دجال صال   أيضا تم دراسة مثل الموضوع من خلال رسالة ماجستير  العقوبات الجزائري 
 ام بطريقةـ ـــــــــــــ ــــالذي ق  أسبابمن خلال فصله  في دراسته لمبدأ الشرعية أسهبالذي  بكير
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منها قلـــــــــــــــــــة الوق   : و خلال هذ  الدراسة تعرضنا لبعض الصعوبات خصائصه  أهمو ذكر  
          .والظروف الصحية لوباء كورونا التي لم تسم  لنا بالاطلاع على المكتبات لأنها مغلقة

ا العمــل البحثــي هــذ مــن الأول الفصــل خصصنا ةـــ ـــــالإشكالي  هذ  على للإجابة منا ومحاولة      
تعرفنا على مفهوم مبــدأ الشــرعية الإجرائيــة مــن حيــث المنشــأ و مضــمونه و كــذل  دراستنا  إثناءو 

مبينــين فــي ذلــ   هو نطاق ــ أقســامههذا المبــدأ و  لأهمتعرفنا  أيضاالأسس الفلسفية و الدستورية و 
 .ياملعثناءات الواردة لاست و ا الآثار
النظــام الجزائــي تناولنــا التصــنيفات الــواردة علــى مبــدأ الشــرعية فــي  الفصــل الثــاني فــي أمــا       

الجزائــري و ذلــ  بمعرفــة موقــف المشــرع الجزائــري مــن حيــث النتــائج و التقســيمات الــواردة عليــه 
عـــن حـــالات  الإعـــلانوط و أثارهـــا و أيضـــا اســـتثناءات و شـــر  الإباحـــة أســـبابو  الأســـسمبينـــين 

 دأ الشرعية  ــــبها مب  تها أهم المراحل التي مر  ـــلين بذل  الخاتمة نبين في  ـــمكمة  ـ ــالظروف الاستثنائي 
 و ذل  بوضع الملاحظات و التوجيهات الواجب إتباعها مسبقا .
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 ية مفهوم مبدأ الشرعية الإجرائ  الأول:الفصل 
 الجنــائي القــانون  عليهــا يقوم التي المبادئ أهم من لإجرائية ا الشرعية مبدأ يعتبر               
 تــدابير أو  عقوبــة ولا جريمــة لاأنــه  علــى الجزائــري  العقوبات قانون  من الأولى المادة نص  فقد
 1 قانون  بغير امن
 حرة هي هل العقابية  مةمهال في المحاكم سلطة مدى معرفة في تتمثل مسألة تعالج المادة
 ألا عليها يجب ذل  من العكس على أو  بالعقاب  جدير أنه ترى  فعل أي بةومعاق تجريم في
 الشــرعية مبــدأ 2 ذكــر  الســابق للــنص تطبيقــا القــانون  لهــا رســمها معينــة حــدود فــي إلا تتصــرف .

 ومحكــومين حكامــا  هل ــ الجميــع وخضــوع القــانون  ســيادة وفحــوا   القانونيــة الدول في يسودالجزائية 
 مكتوب انون  ـــــق في والعقوبات رائم  ـــالج  حصر والعقاب  م ــــالتجري  مجال في تعني ادة ـــالسي  وهذ 

 المقــررة العقوبــات  ثــم جهة  من أركانها وبيان جرائم  تعد التي الأفعال بتحديد وذل  واض   و  
 . أخرى  جهة من ومدتها ونوعها لها

 نشأته ومفهومه    :الجزائيةة الشرعيمبدأ     الأول:المبحث 
تتحقق الجريمة بالفعل الصادر عن الإنســان فيتخــذ صــورة ماديــة معينــة  و تختلــف               

 الماديـــة بـــاختلاف نشـــاطات الإنســـان  و هـــذا مـــا يجعـــل المشـــرع يتـــدخل لتحديـــد الأفعـــال الأفعـــال
ـي جزائــي يجــرم هــذ  الأفعالضارة أو الخطرة على ســلامة المجتمــع فنهــى بموجــب نــص قــانون   الــــــــــ

  د عقوبة من يأتي على ارتكابها  و يحد
 الإجرائية مفهوم مبدأ الشرعية :    المطلب الأول
أي مصــدر الصــفة  يعنــي هــذا المبــدأ أنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص قــانوني               

وهو في نظر القــانون  "التجريم"  نص   غير المشروعة للفعل هو نص القانون ويقال لهذا النص
 .3ل قانون العقوبات والقوانين المكملة له والقوانين الجزائية الخاصةالجزائي يشم

وبالتالي يحدد في كل نص الشروط التي يتطلبها في الفعــل كــي يخضــع لهــذا الــنص ويســتمد منــه 
ي لا يســتطيع أن الصــفة غيــر المشــروعة ويحــدد العقوبــة المقــررة لهــذا الفعــل وبالتــالي فــ ن القاض ــ

 

     49 عدد رسمية جريدة ومتمم  معدل العقوبات قانون  يتضمن   1966 جوان 08 في مإرخ   156  - 66أمر رقم    1
 .  1966جوان  11في   صادر   
 والسياسية   الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية  المجلة  (والقانون  الشريعة في الجنائية الشرعية أمبد  جبار  الدين  صلاح 2
 .  135ص   2012  4 عدد  جامعة الجزائر      
 عبد الله سليمان  شرح قانون العقوبات الجزائري  القسم العام  الجزء الأول "الجريمة " ديوان المطبوعات الجامعية     3

 .  36ص   2005عكنون الجزائر  الطبعة السادسة   بن      
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ا جري  ا يجــرم هــذا الفعــل فــ ذا لــم يجــد مثــل هــذا الــنص فــلا يعتبــر فــع م لا معنيــم مــة إلا إذا وجــد نصــم
سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الــدين و أســاس هــذا 

امــة مــن اتخــاذ أي المبــدأ هــو حمايــة الفــرد و ضــمان حقوقــه و حريتــه و ذلــ  بمنــع الســلطات الع
 1ارتكب فعلا ينص القانون عليه و فرض على مرتكبيه عقوبة جزائية إجراء بحقه ما لم يكن قد

عطيــ  لهــذا المبــدأ عــدة تعريفــات منهــا مــا هــو فقهــي ومنهــا مــا هــو تشــريعي  حيــث عرفــه بعــض 
كمــا عرفــه الــبعض  2الامتنــاع لــنص مــن نصــوص التحــريم  أو الفقــه بأنــه ضــرورة خضــوع الفعــل 

  كمــا نجــد المشــرع المغربــي قــد عرفــه 3بــنص ســابق جريمــة ولا عقوبــة إلا لآخــر اختصــارا ب  لاا
فــي الفصــل الثالــث مــن القــانون الجنــائي  لا يســول مإاخــذة أحــد علــى فعــل لا يعــد جريمــة بصــري  
القانون ولا معاقبتــه بعقوبــات لــم يقررهــا القــانونر أمــا المشــرع اللبنــاني فقــد نــص فــي المــادة الأولــى 

بة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجــل جــرم قانون العقوبات على ما يلي  لا تفرض عقو  من
لــم يكــن القــانون قــد نــص عليــه حــين اقترافــهر مــن خــلال قــراءة أوليــة لهــذ  التعريفــات الفقهيــة منهــا 
والتشريعية ف نه يبدو أن كــل هــذ  التعــاريف متفقــة حــول مســألة أساســية وهــي أن التجــريم والعقــاب 

الشخص بمعنى أنه لا يجوز مسألة أي فرد عن أي ب أن يكون سابقا لوقوع الفعل الذي أثار  يج 
فعل مهما كان ضارا إلا إذا جرمه القانون بنص من نصوص التحــريم  كمــا لا يجــوز معاقبتــه إلا 

 .4بالعقوبات التي يكون القانون قد قررها لعقاب الجريمة التي اقترفها 
فــي مواجهــة الســلطة  الأساســية لرفــرادالشــرعية إحــدى الضــمانات  ومــن جهــة أخــرى يعتبــر مبــدأ

القضــائية إذ أن هــذا المبــدأ يمثــل تقليصــا مــن ســلطات القاضــي  حيــث كــان يمــارس فــي الســابق 
ســلطة العقــاب والتحــريم  بــل إن اســنادتنا لطبقــة مهــدا فــي اعتبــرت أن مبــدأ الشــرعية ضــابط أولــي 

ر الأهــداف خير ملتزما بما حــدد  القــانون ســلفا فــي إطــاوأساسي على حرية القاضي مادام هذا الأ
 .5الحميمية للمشرع 

 

    د الصديق  رقيق رضا  بوغابة رياض  مبدا شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدولي الجنائيالأساتذة بركاني محم  1
 . 50ص  2004ليا للقضاء  الدفعة الخامسة عشر  رة تخرج  لنيل شهادة المدرسة العمذك    
 . 75ص   2002شرح القانون الجنائي المغربي  القسم العام طبعة  عبد الواحد العلمي 2 
 مطبعة دار الكرامة   2003الحفيظ بلقاضي :  مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائير الجزء الأول  الطبعة الأولى  عبد  3 

 . 105ص      
 . 76عبد الواحد العلمي المرجع السابق  الصفحة  4
 119ريس صفحة مطبعة طوب با 2007القاضي التقديرية في تنفيذ الجزاء  الطبعة الأولى لطيفة مهداتي : حدود سلطة  5
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مــــن جهــــة أخــــرى فــــ ن الشــــرعية التــــي يخضــــع لهــــا القــــانون ليســــ  قاصــــرة علــــى تحديــــد الجــــرائم 
والعقوبات وحسب بل هي شرعية تعود كل مراحل تدخل القانون الجنائي منذ وقوع الجريمــة حتــى 

وبــة تمثــل الحلقــة شــأنه  ومعنــى هــذا أن شــرعية الجريمــة والعق محاكمــة المجــرم وتنفيــذ العقــاب فــي
تتلوهــا الشــرعية الإجرائيــة وتعنــي أنــه لا يجــوز اتخــاذ أي إجــراء ضــد الجزائيــة الأولى من الشرعية 

أي شخص ما لم يكن القانون هو مصدر هذا الإجراء وما لم يكن القــانون بهــذا الإجــراء مســموحا 
وى قضــائية وز الحكــم علــى شــخص و دانتــه إلا عــن طريــق دع ــبــه مــن طــرف القــانون  وأنــه لا يج ــ

تسير وفق الإجراءات التي رسمها القــانون ثــم يــأتي بعــد ذلــ  المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل الشــرعية 
وهــي مرحلــة التنفيــذ العقــابي  وهــي تعنــي ضــرورة أن يكــون القــانون هــو مصــدر القواعــد الجزائيــة 

 . 1و جراءات تنفيذ العقوبات عموما  التي تخضع لها إجراءات معاملة المجونين
 المشــروعية مبــدأ أيضــا منــه يفهم كما للجريمة  الشرعي الركنالجزائية  الشرعية بمبدأ يقصدكما 
 مصــادر حصــر فــي تتمثل الشرعية أن حيث والمشروعية  الشرعية بين نفرق  أن علينا وجب لذا

 الشــكلية وبالعناصــر الجنــائي بــالنص تتعلــق فهــي محــددة  قانونيــة نصــوص فــي والعقــاب التجــريم
  تكفــل التــي المبــادئ تلــ  بالشــرعية يقصــد كمــا الــنص  صــحة شــروط تضــمن لتــيا والموضــوعية

 الدولــة علــى يتعــين  والتــي العامــة  المصــلحة وبــين بينهــا التــوازن  إقامة و   الإنسان حقوق  احترام 
 2العامة  لصلاحياتها ممارستها عند بها التقيد
 والعقــاب التجــريم نصــوص وبــين القانونيــة الواقعــة بــين التعــارض انتفــاء يةبالمشــروع  يقصــد بينمــا

 النصــوص هــذ  بحمايــة المشــمولة والأمــوال والمصــال  النصــوص بــين التعارض انتفاء وبالأحرى 
 تتعلــق أن الشــرعية حين في بالفعل  تتعلق فالمشروعية الإباحة  أسباب إلى تنصرف بذل  فهي

 3بالنص 
 القــانون  هــو  واحدا مصدرا  قانون ال لهذا أن الجزائي  القانون  مجال في عيةالشر  بمبدأ يقصد كما

 مصــادر .القــانون  نــص إلــى تضــيف التــي الأخــرى  القــانون  فــروع عن يختلف بذل  وهو  المكتوب
 4  الإسلامية والشريعة كالعرف أخرى 

 

 . 106  صفحة المرجع السابقنفس   عبد الحفيظ بلقاضي  1
 . 77 ص سابق  مرجع حمودي  ناصر 2
 . 77 ص نفسه  المرجع 3
 . 49 ص سابق  مرجع بوسميعة  أحسن 4
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 خلال من المبدأ هذا على أكثر نتعرف سوف الجنائية  الشرعية بمبدأ المقصود ذكر جانب والى
 لمبــدأ التعــاريف مــن العديــد أعطيــ  ثانيــا إبــراز مضــمونه وكــذل أولا  بــه خــاص تعريــف إعطــاء
 عــن عبــروا قد فاليونانيون  إليه  منها ينظر التي الزوايا باختلاف اختلف  التي الجنائية  الشرعية

 عنــه رب ــع حــين المجتمــع فــي فــي مكانه مواطن كل يضع الذي السياسي الترابط بأنه  المبدأ هذا
 المثــل إلــى يرمــز بأنه اصطلاح 1959 سنة نيودلهي في نعقدالم القانون  لرجال الدولي المجتمع
 رأي  و  العــالم  مــن كبيــر جــزء فــي القــانون  رجــال عليهــا يجمــع التــي القانونيــة العلميــة والخبــرة

 نون القــا فحــوى  كــان مهمــا انــه همــا عنصــرين أساســيين  على يعتمد أو  يقوم المبدأ أن المإتمرون 
 يعتمد نفسه القانون  أن افتراض  والثاني وتعمل وفقه  ون القان  نتاج هي الدولة في سلطة كل فان
أنــه  فــي الشــرعية لمبــدأ تعريــف المــإتمرون  الإنســان واســتخلص حقــوق  احتــرام  هــو  ســام مبدأ على
 ةالســلط مواجهــة فــي الفــرد لحمايــة الأساســية  الإجــراءات والــنظم و  القواعــد عــن يعبــر الــذي ذلــ 

  1ة رمته الإنساني  ا ب  التمتع من ولتمكينه
 على الواجب التطبيق التجريم يلي نص فيما إجمالها يمكن التي التعاريف من بالعديد عرف كما

مرتكبهــا  على الذي يفرضه العقاب ويحدد للجريمة المكون  الفعل يبين الذي القانوني الفعل النص
 ســلطة عــن صــادرة قانونيــة نصــوص وجــود وبج ــو  تقضــيالجزائيــة  الشــرعية بــأن قال من وهنا 
 هــو  إذنالجزائيــة  الشــرعية مبــدأ 2الجزائيــة والمتابعــة و الجــزاء  التجــريم سياســة لضــبط صــةمخت 

 التــي الأفعــال بتحديــد الأخيــر هــذا يخــتص حيــث القــانون  نصــوص في والعقوباتالجرائم  حصر
 يضعه ما تطبيق القاضي وعلى الأفعال  هذ  على العقوبات وفرض أركانها وبيان جرائم  تعتبر
 هــذا يعتبــر نصــا وجــد إذا إلا فعــل تجــريم القاضــي يســتطيع فــلا الشــأن هــذا في اعدقو  من المشرع
 .3جريمة  الفعل

إذا عــدنا  بقــي لنــا فــي ختــام هــذ  النقطــة التســاؤل عــن موقــع التــدابير الوقائيــة مــن مبــدأ الشــرعية
 رة  عقوبــاتر وهــذا مــا فعلــه المشــرع المغربــيللتعاريف التي سبق وذكرناها هنا  من استعمل عبا
أي أن التــدبير متــى حكــم بــه يمكــن الجزائيــة وهو بذل  يكون قــد أخــرج التــدابير مــن مبــدأ الشــرعية 

أن يطبــق بــأثر رجعــي وهنــا  اتجــا  مــن الفقــه والتشــريع مــن اســتعمل عبــارة  جــزاءاتر أو عبــارة 

 

 . 77 ص ص سابق  مرجع حمودي  ناصر 1
 .  78  77ص   ص فسه ن المرجع 2
والتوزيع  الجزائر   للنشر الوطنية الشركة الثانية  الطبعة  -للجريمة العامة الأحكام-الجزائري  العقوبات قانون  شرح فرج  رضا 3

 .   103ص   1976
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ى المشرع اللبناني من خلال نص المادة الأول ــ عقوباتر متبوعة بعبارة  تدابير وقائيةر وهذا حال 
من قــانون العقوبــات الــذي جــاء فيهــا  لا تفــرض عقوبــة ولا تــدبير احتــرازي أو إصــلاحي مــن أجــل 
جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافهرومن تم يكــون المشــرع قــد أخضــع التــدابير الوقائيــة 

  كم بأي تدبير إلا إذا كان منصوصــا عليــه وق ــوالاحترازية لمبدأ الشرعية أي أنه لا يجوز أن يح 
ارتكـــاب الفعـــل المجـــرم بـــه وحـــن نميـــل إلـــى التوجـــه الـــذي ســـلكه المشـــرع اللبنـــاني ونـــدعو المشـــرع 
ــدأ  ــة لمبـ ــدابير الوقائيـ ــاع التـ ــى إخضـ ــل علـ ــالي أن يعمـ ــائي الحـ ــانون الجنـ ــه للقـ ــد تعديلـ ــي عنـ المغربـ

جهة وللحفــاع علــى مبــدأ الشــرعية مــن جهــة الشرعية لأن تل  التدابير تحد من حرية الأفراد من  
 1 يةثان 

 مضمون الشرعية الجنائيةالمطلب الثاني : 
القـــانون الجنـــائي بمختلـــف فروعـــه يخضـــع لمبـــدأ الشـــرعية  منـــذ تجـــريم الواقعــــة                 

ووقوعها مرورا بمحاكمة الشــخص وتوقيــع العقوبــة عليــه وتنفيــذها  وفــي كــل هــذ  المراحــل يخضــع 
ســواء تعلــق الأمــر بــالتجريم أو العقــاب أو المســائل التــي تمــس بالشــخص وحريتــه وكرامتــه القــانون 

ومقتضــى مبــدأ 2الجزائيــة الإجــراءات أو التنفيــذ العقــابي تكــون النصــوص خاضــعة لمبــدأ الشــرعية 
الشــرعية الجنائيــة  أن تراعيــه الســلطات الــثلاة فــي الدولــة فــي كــل تصــرفاتها وأعمالهــا القانونيــة 

 أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص   , ه ــتجريمرد نص ب  ــــلقاضي لا يمل  تجريم فعل لم ي فمن جهة ا
ــاب مـــن اختصـــاص  ــلطة التجـــريم والعقـ ــة  فسـ ــة ثانيـ أو اســـتنتجها عـــن طريـــق الميـــاس  ومـــن ناحيـ
السلطة التشريعية  وهي وحدها صاحبة الاختصاص  وأن تكــون النصــوص التــي تضــعها محــددة 

ختصاص دون تفــويض وفــي لا تمل  السلطة التنفيذية ممارسة هذا الاولا نصرف إلى الماضي  و 
يفـــرض نفســـه علـــى الجزائيـــة الحـــدود الضـــيقة التـــي بينهـــا القـــانون لهـــذا التفـــويض. فمبـــدأ الشـــرعية 

المشــرع مثلمــا يفــرض نفســه علــى القاضــي  فــالأول يحتكــر ســلطة التجــريم والعقــاب  بينمــا الثــاني 
ــع عليــــه عــــبء التطبيــــق الســــليم لهـ ـــ أن تكــــون ذ  النصــــوص  احترامــــا لــــلإرادة العامــــة  علــــى يقــ

واضحة وضــوحا كــاملا بمــا يســم  للقاضــي بتطبيقهــا الســليم دون خطــأ  حيــث الجزائية النصوص 
إذا جاء النص مبهما أو غامضا  ف ن ذل  يمن  القاضي سلطة تحكمية التي أريد القضاء عليهــا 

ــرة الن  ــتعبد فكـ ــرعية تسـ ــذا فالشـ ــدأ  لـ ــذا المبـ ــالاتبموجـــب هـ ــمى بالحـ ــا يسـ ــمل مـ ــي تشـ ــوص التـ   صـ
وهي النصوص الذي ما أريــد تطبيقهــا نجــد بأنــه يــدخل تحــ  نطاقهــا العديــد   اذج المفتوحةأو النم

 

 .  65عبد الله سليمان  شرح قانون العقوبات الجزائري  القسم العام  الجزء الأول "الجريمة " مرجع سابق ص  1
   74ق  ص طيفة مهداتي : حدود سلطة القاضي التقديرية في تنفيذ الجزاء مرجع سابل 2
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مــن الحــالات المتشــابهة  كــالنص " كــل فعــل ضــار بالشــعب" أو " كــل تصــرف يمــس المصــلحة 
الإجــراءات علــى المشــرع  العامة أو من شأنه المساس بالأمن العام أو النظــام القــائم"  وفــي مجــال

ضي بــين حقــوق الاتهــام وحقــوق الــدفاع  لأن القــانون يحمــي الحقــوق الفرديــة البحث عن توازن مر 
بقدر حمايته للمصلحة العامــة  أو مصــلحة المجتمــع  ووجــود هيئــات قضــائية قانونيــة مشــكلة قبــل 

ــبقا بمقـــدار  ارتكـــاب الجريمـــة  حيـــث يقتضـــي المبـــدأ أن يعـــرف الشـــخص المحكمـــة المختصـــة مسـ
اض البــراءة  ووقــوع عــبء الإثبــات علــى النيابــة العامــة  وعلانيــة معرفتــه بالجريمــة والعقوبــة  وافتــر 

الجلســات حتــى يتســنى للــرأي العــام مراقبــة اســتقلالية الســلطة القضــائية  واســتقلالها عــن الســلطة 
  .التنفيذية
 الجزائية  نشأة مبدأ الشرعية:   الثالث المطلب 

هــواء الحــاكم و إرادتــه هــي القــانون ســادت البشــرية فتــرة طويلــة مــن الــزمن كانــ  أ                 
في ظل حكم مطلق و حكام مستبدين يزعمــون أن إرادتهم مــن إرادة الله  و فــي ظــل هــذ  الأنظمــة 

لــم يكــن مــن الممكــن صــيانة حقــوق الأفــراد أو وضــع حــد للســلطة و بالتــالي فــلا وجــود  الاستبدادية
 .ة القانون لمبدأ يعبر عن سياد

ـذ المبــدأ فــي الظهــور تك ــــة القانونية  أخ ـ ـــــهور الدولــــ ـــــد و ظو بانحصار الطغيان و الاستبدا ريسا ــــــــ
و تــدعيما لديمقراطيــة الحكــم  و تعبيــرا عــن مبــدأ الفصــل بــين الســلطات بعــد أن انهارت الأنظمــة 

 1القديمة التي كان  تخلط بين إرادة الحاكم و القانون 
 نيا: التطور التاريخي لمبدأ الشرعيةاث 

 :الحديث عن ظهور أو تطور مبدأ الشرعية يستدعي الحديث عنه عبر عدة مراحلإن 
 :المرحلة الأولى

الجزائيــة وهي مرحلة ما قبل الشــريعة الإســلامية حيــث كــان يــتم ملاحقــة الأشــخاص أمــام المحــاكم 
ــاق ــا ويعـ ــذون عليهـ ــم يإاخـ ــنهم أنهـ ــي ذهـ ــر فـ ــم يخطـ ــال لـ ــنص بأفعـ ــاب الـ ــبب  يـ ــا بسـ ــن أجلهـ بون مـ

لعقابي  وكان  سلطة التجريم والعقاب تعود للقاضي فهــو الــذي يجــرم ويعاقــب حســب التجريمي وا
أهوائه وأهواء الحــاكم  فــي ظــل هــذ  الوضــعية لــم يمكــن الحــديث مطلقــا عــن مبــدأ الشــرعية مــا دام 

 القاضي هو الذي يجرم ويعاقب
 

 

  د/ عبد الله سليمان  شرح قانون العقوبات الجزائري  القسم العام  الجزء الأول "الجريمة " ديوان المطبوعات الجامعية   1
 74  ص  2005عكنون الجزائر   الطبعة السادسة بن        
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 :المرحلة الثانية
يم قد أقــر مبــدأ الشــرعية فــي قولــه حيث نجد أن القرآن الكر  لشريعة الإسلاميةوهي مرحلة مجيء ا

ومــن تــم يعتبــر القــرآن أو تشــريع نــص علــى مبــدأ  1عز وجل:  ما كنــا معــذبين حتــى نبعــث رســولار
الشرعية بل وأكثر من ذل  فقد نص على مجموعة من الجــرائم وحــدد لهــا عقوبــات وللحــديث عــن 

ــى أر  ــرق إلــ ــن التطــ ــد مــ ــذا لابــ ــل الهــ ــي كــ ــات فــ ــرائم والعقوبــ ــن الجــ ــناف مــ ــة أصــ ــه بعــ ــريعة والفقــ شــ
 :الإسلاميين

 :الصنف الأول
جرائم الحدود ويشمل الجرائم التي يلزم فيها الحد وعقوباتها مقدرة حقا لله تعــالى وتلزمــه فــي ســبعة 

 جرائم
 ما  جريمة الزنا: نص عليها الله تعالى بقوله تعالى  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه -1

 . 2 مائة جلدة      
منصــوص عليهــا فــي قولــه تعــالى:  والــذين يرمــون المحصــنات ثــم لــم يــأتوا جريمــة القــذف:  -2

 . 3 بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
جريمة شرب الخمر: وجاءت في قوله صلى الله عليه وســلم:  مــن شــرب الخمــر فاجلــدو   ثــم  -3

 ”ة فاقتلو دو  ثم إن شرب فاجلدو   ثم إن شرب الرابعإن شري فاجل
جريمة الســرقة: لقولــه تعــال:  والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما جــزاءا بمــا كســبا ونكــالا مــن  -4

 . 4 الله والله عزيز حكيم
جريمـــة الحرابـــة: حيـــث قولـــه تعـــالى:  إنمـــا جـــزاء الـــذين يحـــاربون الله ورســـوله ويســـعون فـــي  -5

 . 5 لهم من خلاف أو ينفون من الأرضأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرج الأرض فسادا 
جريمة الردة: لقوله تعالى:  ومن يرتد منكم عن دينه فمات وهو كــافر فإلائــ  أصــحاب النــار  -6

 6 هم فيها خالدون 

 

 . 15اء الآية سورة الإسر   1 
 .  2سورة النور الآية   2
 .  4سورة النور الآية   3
 .  40ورة المائدة آية س  4
 .  35سورة المائدة آية   5
 .  212سورة المائدة آية   6
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همــا لحــوا بين 3جريمة البغي: وجاءت في قوله تعالى: و ن طائفتين مــن المــإمنين اقتتلــوا فــأص -7
 . 1 التي تبغي حتى تفي إلى أمر اللهف ن بغ  إحداهما على الأخرى فقاتلوا 

والتــي تشــمل الجــرائم توجــب القصــاص ويتعلــق الأمــر بــالجرائم العمديــة  أو شــبه  :الصــنف الثــاني
عمدية التي ترتكب ضد النفس أو ما دونها كالقتــل العمــد أو الجــرح والضــرب والقطــع المتعمــد إذا 

 . 2 قيع القصاصتوفرت شروط تو 
جرائم التي تجب فيها الدية كعقوبة ويدخل تحتها كــل الجــرائم العمديــة ويشتمل ال  :الصنف الثالث

ضــد الــنفس أو مــا دونهــا فــي الحالــة التــي لا تتــوفر فيهــا شــروط توقيــع القصــاص كمــا تضــم كــل 
 الجرائم ضد النفس وما دونها كالقتل والجرح والتي تكون حدث  بدون عمد

ها من طرف الله تعــالى أو مــن طــرف الرســول ويشمل الجرائم التي لم تقدر عقوبات  :رابعالصنف ال
)ص( وتســمى هــذ  الجــرائم بــالجرائم التــي يجــب فيهــا التعزيــر بحيــث أمــر تحريمهــا والعقــاب عليهــا 

 .ي ينوب عليه\من طرف ولي أمر المسلمين أو القاضي لب
كــذل  بعــض القواعــد الفقهيــة مثــل  لا حكــم  إلى جانب هذ  الأصــناف مــن الجــرائم والعقوبــات نجــد

 3 فعال العقلاء قبل ورود النص الشرعيلأ
نلاحظ أن مبدأ الشرعية يجد تطبيقه في النظــام العقــابي الإســلامي علــى مســتوى الجــرائم والحــدود 
والقصاص والديــة لأن التجــريم والعقــاب لا يثبــ  إلا بــنص صــري  مــن القــرآن والســنة حيــث يكــون 

غيــر معاقبــة بــأخرى جرمــ  وقــدرت مصنفا على القاضي قيــاس واقعــة غيــر مجرمــة و والحالة هذ  
 4 عقوبتها بنص صريحة

ــه نصــيبا مــن التطبيــق فيهــا حيــث أن القاضــي  أمــا التعــازير فالظــاهر أن مبــدأ الشــرعية لا يجــد ل
 لــ \يحرم ما يرا  ماسا بسلامة وأمن المجتمع كما أنه هــو الــذي يحــدد العقــاب وطريقــة تنفيــذ  كــل 

 .عدمه وفق قناعته الشخصية بمدى فظاعة الجرم من
عموما يمكن القول أن مبدأ الشرعية وجــد فــي جــرائم الحــدود والقصــاص والديــة أمــا جــرائم التعزيــر 
ــار مجـــيء  ــذل  كـــان يجـــب انتظـ ــالي لـ ــدأ الشـــرعية بمفهومـــه الحـ ــديث فيهـــا عـــن مبـ فـــلا يمكـــن الحـ

 .تهاالمدارس المهتمة بالحقل الجنائي على اختلاف توجها
 

 .  9الحجرات الآية سورة   1
 .  54عبد الواحد العلمي المرجع السابق  الصفحة  2
 ير    المإسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مكان النشر غ2002طبعة  سمير عالية: شرح قانون العقوبات  القسم العام  3
 .  63مذكور  ص     
 .  57عبد الواحد العلمي المرجع السابق  ص  4
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بداية والذي كان سائدا قبل مجــيء الإســلام كــان هــو الســائد ذل  أن الوقع الذي تحدثنا عنه في ال
في أوربا حيث كان القاضي هو الذي يجرم ويعاقب ويتفــنن فــي ابتكــار أســاليب أكثــر وحشــية فــي 
التنفيــذ ولــم يكــن يخضــع لأي ســلطة ســوى ســلطة الحــاكم حيــث كــان القضــاة أنــذا  أداة طيعــة فــي 

عــة مــن الفلاســفة والقــانونيين اهتمــوا بــالعلوم دي حكــامهم هــذ  الأوضــاع أدت إلــى ظهــور مجمو أي ــ
ومن أهم هإلاء نجد بكاريا مإسس المدرسة التقليديــة والــذي نــادى بمجموعــة مــن المبــادئ الجزائية 

مــن أهمهــا مبــدأ شــرعية التجــريم والعقــاب أي لا يعاقــب شــخص علــى فعــل لــم يكــن وقــ  ارتكابــه 
 1 وربيةد كان لهذ  الأفكار صدى كبير في الدول الأمجرما  وق

كمــا جــاءت الثــورة الفرنســية بعــد رع قــرن مــن صــدور مإلــف بكاريــا قاعــدة الجــرائم والعقوبــات أجــد 
 1789غشــ   26مبادئهــا الرئيســية التــي أعلنتهــا للعــالم فــي وثيقــة حقــوق الإنســان والمــواطن يــوم 

 .م
جــه ائ مــم المتحــدة حيــث نجــد التنصــيص علــى كــل نت وحظي هذا المبدأ بأهمية كبرى مــن طــرف الأ

 2إلــى 9فــي المــواد مــن  1984دجنبــر  10فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والمــواطن رقــم 
أمــا فــي المغــرب ف نــه قبــل دخــول الحمايــة كــان معمــولا بالشــريعة الإســلامية وفــق مــا ذكرنــا   11[

ــوان  ــدة قـ ــدرت عـ ــى المغـــرب صـ ــة إلـ ــلطات الحمايـ ــول سـ ــلا  ودخـ ــانون أعـ ــا القـ ــن بينهـ ــعية مـ ين وضـ
حيث جاء الفصل الســابع منــه مــا يلــي:  لا يمكــن أن يحكــم بــأي عقوبــة لا لأجــل  1953الجنائي 

جريمــة نــص عليهــا القــانون عليــه وعلــى عقوبتهــا وارتكبــ  بعــد صــدور هــذا القــانون مــا لــم يخضــع 
المشـــرع نـــص خـــلاف ذلـــ  نـــص عليـــه المشـــرع فـــي الفصـــل مـــن القـــانون الجنـــائي الحـــالي بـــل إن 

الدستورية فقــد نــص عليــه المشــرع منــذ أول دســتور مغربــي  المغربي تسمى به إلى مصاف القواعد
حيــث جــاء فــي الفصــل العاشــر منــه مــا يلــي  لا يلقــى المــبض  1996إلــى آخــر نســخة منــه لســنة 

 ”على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون 
قرن الثامن عشــر  و مــا كــان لآراء فلاســفة هــذا خون هذ  الفترة بنهضة أوروبا في الالمإر  و يربط

القــرن مــن تــأئير عظــيم هــز أوروبــا  و ســاعد علــى هــدم الآراء القديمــة  و انتشــار الأفكــار النيــرة 
الداعية إلــى احتــرام حقــوق الإنســان و التــي توجــ  بانتصــار الثــورة الفرنســية نقطــة التحــول الكبــرى 

ــه علـــى أن ذلـــ  لا  فـــي ــاريلأ الأوروبـــي بمجملـ ــدأ لـــم يعـــرف الظهـــور قبـــل الثـــورة التـ يعنـــي أن المبـ

 

    2عبد الأحد جمال الدين: في الشريعة الجنائية  مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  كلية الحقوق جامعة عين شمس  العدد   1
 .  95ص  1974ز يوليو  16   
 .  68عبد الأحد جمال الدين المرجع السابق  ص  2
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الفرنســية  فمــن الشــراح مـــن يــرى أن المبــدأ يمتـــد بجــذور  إلــى القـــانون الرومــاني  و إلــى القـــوانين 
 .الإنجليزية  و ما أدت إليه من انتشار في أمريكا الشمالية و في بعض الدول الأوروبية 

 ال الثورة و أعطو  صياغة واضحةـــــــ ــــأن تبنا  رج ة بعد  ــــورة الفرنسية قفزة نوعي مع الث  وقد عرف
  وقــد دأبــ   1789أغســطس  26و محــددة فــي إعــلان حقــوق الإنســان و المــواطن الصــادر فــي 

القوانين بعــد ذلــ  علــى الأخــذ بالمبــدأ فــنص عليــه دســتور الجمهوريــة الفرنســية بعــد ســقوط الملكيــة 
ص فــي قــانون نــابوليون  و انتشــر المبــدأ بعــد ( و أعيــد الــن  14)م  1793يوليــو ســنة  24يلأ بتــار 

ذلـــ  فنصـــ  عليـــه الـــدول فـــي دســـاتيرها  و قوانينهـــا العقابيـــة و أيدتـــه المـــإتمرات الدوليـــة و تبنتـــه 
 1م   1948الأمم المتحدة في اعلان حقوق الإنسان الصادر سنة

 لاسلاميةمبدأ الشرعية الجزائية في الشريعة ا
م يــتعمم الأخــذ بــه فــي التشــريعات الوضــعية إلا فــي أعقــاب القــرن إذا كــان هــذا المبــدأ ل ــ          

الثــامن عشــر  فلقــد عرفتــه الشــريعة الإســلامية منــد أربعــة عشــر قرنــا  و الأدلــة علــى تقريــر المبــدأ 
لــه تعــالى ) فيها كثيرة  سواءا في نصوصها الأصلية أو قواعدها العامة  و من هذ  النصــوص قو 

 2لا ( *و ما كنا معذبين حتى نبعث رسو 
 لمبدأ والدستوريةالمبحث الثاني  : أسس مبدأ الشرعية الجزائية الفلشفية   

 :الجزائية  الشرعية
  الفلسفية الأسس   المطلب الأول:  
 أسســه اســتنتاج مــن تمكنــاالجزائيــة  الشــرعية لمبــدأ التــاريخي التطــور خــلال مــن              

 :يلي ام في إليه سنتعرض ما وهو  والدستورية سفيةالفل
 الفلسفية الأسس :أولا
 الشخصية الحرية حماية :هما دعامتين على أساسية بصفة الجرائم والعقوبات شرعية مبدأ يقوم

 .العامة المصلحة وحماية
 التحكم صور مختلف ضد كعلاج المبدأ هذا قام فقد الشخصية  الحرية حماية عن أما
 الحدودلرفراد  يضع المبدأ فهذا ن الزم من طويلا ردحا الجنائي القضاء منها عان التي

 هو  ما لكل جلية محدودة نصوص خلال من فيبصرهم ارتكابها  قبل الأفعال لتجريم الواضحة
 

 د فتحي سرور   القانون الجنائي الدستوري )الشرعية الدستورية في قانون العقوبات  الشرعية الدستورية في قانون  أحم  1
 24ابتداءا من ص     دار الشروق  2002الطبعة      الإجراءات الجزائية    
 5آية    راءـــالإسسورة  2   
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 في ةـــــ ــــوالطمأنين  الأمن لهم يضمن اـــــــ ــــكم مباشرتها  على الإقدام قبل مشروع غير أو  مشروع
 ةــــــ ــــالمنسوب  الجريمة كان  إذا إلا أحد إدانة يمل  فلا القاضي  تحكم دون  بذل  ويحول م حياته
 ا ــــــــــ ــــبكاري  ذل  عن عبر وقد قبل  من عليه النص سبق قد له يتعرض الذي والعقاب المتهم إلى

 عقوبــات تحــدد أن يمكــن التــي هــي وحــدها القــوانين أن مــن مونتســكيو  قالــه أن ســبق مــا مإكــدا
   بأســر  المجتمــع يمثــل الــذي بذاتــه المشــرع ســوى  يتولاهــا أن نيمك ــ لا السلطة هذ  وان الجرائم  
 1الاجتماعي  العقد بمقتضى

 هــذا أســاس أن كمــا الســلطات  بــين الفصــل مبــدأ ثمــار مــن ثمــرةالجزائيــة  الشــرعية مبدأ يعتبر كما
 إليه  المنسوب الخطأ على بناء صشخ ال مسإولية تتحدد حيث الأخلاقية  المسإولية هو  المبدأ

 مشــروعية عــدم إدرا   الخطيئــة جــوهر حيــث الاختيار  وحرية الإدرا   على بناء عنه دروالصا 
 النصــوص حــددتها قــد الفعــل مشــروعية عــدم تكــون  أن يقتضــي مــا وهــو  ارتكابــه  إرادة  ثــم الفعــل

 من يعد الذي العدالة مبدأية زائ الج  الشرعية مبدأ فقوام لذل  وتبعا مسبقا  العقابية القانونية
 2القانون  دولة لميام الأساسية زالركائ  .

 احتــرام  القــانون  يضــمن حيــث القانونية  الدولة به تلتزم والعقوباتالجرائم  شرعية مبدأ ف ن ولهذا
 مصــر فــي العليــا الدســتورية المحكمــة أكــدت وقــد .الدولــة مواجهــة فــي لرفــراد  والحريــات الحقــوق 

ان ات والعقوب الجرائم  شرعية مبدأ بأن نصها في المعنى هذا  بنيانــا الشخصية الحرية من اتخذ و 
 المبــدأ هــذا إنفــاذ يكــون  فــلا محتــوا   مــن تقيــد التــي هــي ذاتهــا الحريــة هــذ  أن إلا وتوكيد  لإقرار  
 3صونها  تكفل التي الحدود وفي بالقدر إلا لازما
 اءات و الإجر    . والعقاب التجريم وظيفة إسناد خلال من فتتحقق العامة  المصلحة حماية أما

 الحقــوق  مســائل فــي بالاختصــاص المشــرع إنفــراد  لمبــدأ تطبيقــا وحــد   المشــرع إلــىالجزائيــة 
 ممثلــي بواســطة إلا تحديــدها يمكــن لا العقوبــات قــانون  يحميهــا التــي المــيم أن باعتبــار والحريــات 
 الجوهريــة المــيم بــأن قولهــا فــي مصــر فــي يــاالعل الدســتورية المحكمــة عنــه مــاعبرت وهــو  الشــعب 

 التــي التشــريعية الســلطة خــلال مــن إلا بلورتهــا يمكــن لا لحمايتهــا  الجنــائي القــانون  يصــدر لتــيا
 فــي التقريــر ســلطة بيــدها تكون  أن يقتضيها إرادتهم  عن تعبيرها وأن لتمثيلهم  المواطنون  انتخبها
 يعــرف النحــو  هــذا وعلــى مشــروعيتها لضــمان تهــاوعقوبا تأثيمهــا يجــوز التــي الأفعــال تحديــد شــأن

 

 .  32ص   31 ص    2005 مصر  الشروق  دار   بعةراال الطبعة الدستوري  الجنائي القانون  سرور  فتحي 1
 . 76 ص سابق ال مرجعال   حمودي ناصر 2
 .  32 ص سابق ال مرجعال سرور  فتحي أحمد 3



 23 

 الحفــاع فــي يســهم ممــا العقوبــات قــانون  ويحميهــا المجتمــع عليهــا ينبنــي التي الميم سلفا المواطنون 
 1المجتمع  في الاستقرار  على والحفاع والدولة الشعب بين الثقة على

  :الجزائية الشرعية لمبدأ والقانوني الدستوري  الأساسالمطلب الثاني: 
 الشــرعية مبــدأ علــى منــه نصــوص عــدة في 1996 لعامالجزائري  الدستور أكد                
 المــواد فــي والحريــات بالحقوق  الخاص ربع ا ال الفصل وفي الأول الباب في ذكر  فقد الجنائية 

 بالسلطة الخاص الثالث الفصل وفي الثاني الباب في أيضا إليه تطرق  كما   47 46 45  29
 دستوري  مبدأ إلى قانوني مبدأ من بالمبدأ يرتفع بذل  وهو  . 142 و  140 المواد في ةالقضائي 

 2لمبادئه  الدستور يمنحها التي الضمانات كافة من المبدأ يستفيد وبهذا  
 
 المطلب الثالث:  الأساس القانوني لمبدأ الشرعية الجزائية:   

 مضــمون  علــى الأولــى المــادة نصــ  فقــد  الجزائــري  العقوبــات قــانون  فــي أمــا                 
 فقد المبدأ  لهذا وتأكيدا   "قانون  بغير أمن تدابير أو  عقوبة ولا جريمة لا ":بنصها شرعيةال مبدأ

 عــدم مبــدأ علــى الثانيــة المــادة فنصــ  الأولــى  المــادة مضــمون  لتــدعم اللاحقــة النصوص جاءت
 قــانون  نطــاق تحديــد علــى الثالثــة المــادة ونصــ  الشــرعية لمبــدأ دعامــة يعتبــر الــذي الرجعيــة
 3العقوبات 

 دســتور قبله ومن منه  66 المادة في المبدأ هذا ةراح ص 1971 عام المصري  الدستور أكد كما
وديمقراطيــة  القــانون  مبــادرة متطلبات إلى المبدأ هذا جذور وتمتد .منه السادسة المادة في 1923

 نــص إلــى فحســب يســتند لا الدســتورية عيةالشــر  مقومــات مــن اعتبــار  فــ ن ثــم ومــن الحكــم  نظــام 
 فــي المصــري  الدســتور عليــه نــص مــا علــى كــذل  يعتمــد بــل المصــري  الدســتور مــن 66 دةالمــا
 4 و  2 المادتين في عليه نص وما الدولة  في الحكم الأساسي القانون  سيادة أن من 64 المادة
 قررتــه ممــا كــذل  المبدأ هذا يستخلص كما الحكم  نظام ديمقراطية  بشأن المصري  الدستور من

 مــن اعتبــار ســريانها هــو  القــوانين أحكــام فــي الأصــل أن مــن المصــري  دســتورال مــن 187 المــادة

 

 .  33  ص سابق ال مرجعال سرور  فتحي أحمد 1
 . 77 ص سابق ال مرجعال سليمان  الله عبد 2
 . 78 ص نفسه  المرجع 3
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 قيمتــه وأعلنــ  المبــدأ هــذا مصــر فــي العليــا الدســتورية المحكمــة أكــدت وقــد بهــا  العمــل تــاريلأ
 1أحكامها  من عدد في الدستورية

 لجنــائيا الفقــه أكــد فقــد القــديم  الفرنسي الدستور في المبدأ هذا على النص عدم من الرغم وعلى
 فــي أســمى قــانون  وهو  فرنسا  في العرفي العام القانون  من جزء أنه أساس على الدستورية قيمته

 وعام 1946 لعام فرنسا دستوري  من كل وجاء به  المساس يمكن ولا ذاته التشريع
 في رفيعا مكانا يحتل 1789 عام إعلان أن منهما كل مقدمة في رسمية بصفة فأكدا 1958
 الحقوق  على تحتوى  التي الدستورية الكتلة من القلب موقع ويأخذ الفرنسي قانونيال البناء قيمة

 هي أخرى  دستورية مبادئ عدة مع المبدأ هذا ويتكامل الدستورية  بالميمة تتمتع التي والحريات
فــي  كلهــا تســهم التــي المنصــفة مــةحاكالم ومبــدأ المــتهم فــي المفترض البراءة  وأصل المساواة  مبدأ
 2 والعقوباتالجرائم  لشرعية طبقا يتم الذي والعقاب التجريم طاقن  تحديد
 

 و أقسامه  أهمية مبدأ الشرعية الجزائيةالمبحث الثالث:  

لمبدأ الشرعية الجزائية دور عظيم في حماية و تنظــيم الفــرد و المجتمــع  و كــذا                  
الحكومــة و تســتبد علــى الشــعب ينهمــا و ذلــ  بحفــظ الحــق لكــل طــرف فــلا تطغــى فــرض التــوازن ب 

كمـــا كـــان فـــي العصـــور القديمـــة  و لا يتســـلط الشـــعب علـــى مرؤوســـيه فيخـــرب النظـــام و يتعـــدى 
أيضــا   القانون  و يفعل في الأرض ما يشاء  و كما لمبدأ شــرعية الجــرائم و العقوبــات أهميــة  لــه

 نتائج تترتب عنه
 بحثا كاملا قسمنا  إلى مطلبينجزء من دراستنا فقد خصصنا له ممية هذا الو نظرا لأه 
 بالأول نتحدة عن أهمية هذا المبدأ  ثم يليه المطلب الثاني الذي سنرى من خلاله النتائج 
 3 المترتبة عن مبدأ الشرعية الجزائية 
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 أهمية مبدأ الشرعية الجزائية  :  المطلب الأول .
 ي  ــــ ـــــالدولي أو الدستوري أو الإقليم لهذا المبدأ أهمية كبيرة سواء على الصعيد                 

 العملي أو 
 :أولا: الأهمية الدولية

كمــا جــاء فــي  نرى أن هنا  كثير من الإتفاقيــات و البروتوكــولات أكــدت علــى أهميــة هــذا المبــدأ  
 16الصــادر فــي   الإنســانة حقــوق لإتفاقي ــ 4 المــادة الثانيــة الفقــرة الثالثــة فــي البروتوكــول رقــم

 1963ني عام تشرين الثا
ــيها ”  ــانون و تقضـ ــابق القـ ــر تلـــ  التـــي تطـ ــذ  الحقـــوق غيـ ــة هـ ــع قيـــود علـــى ممارسـ لا يجـــوز وضـ

الضرورة في مجتمــع ديمقراطــي لمصــلحة الأمــن القــومي أو الأمــن العــام , للمحافظــة علــى النظــام 
كمــا   الآخــرين أو حمايــة حقــوق و حريــات العــام أو منــع الجريمــة أو حمايــة الصــحة و الأخــلاق

الذي أصدرته الجمعية التأسيسية  1789 في إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام جاء
القــانون بحســب المراســيم  :   لا يجوز اتهام أحد أو توقيفه إلا في الأحوال المنصــوص عليهــا فــي

 1المحددة فيهر  
 الأهمية العملية : ثانيا

 :2سباب التاليةأهمية كبيرة من الناحية العملية لرلمبدأ لهذا ا      
يعــد مــن أســس الحريــة الفرديــة أي صــمام الأمــان للحريــات الفرديــة ويضــمن حقــوق الأفــراد  - 1

بحيث يحدد الجــرائم ويحــدد العقوبــات المقــررة لهــا بشــكل واضــ  حتــى لا يتــر  ثغــرات فــي القــانون 
وجـــد فـــي  القاضـــي لا يســـتطيع الحكـــم بالإدانـــة إلا إذاويكـــون وســـيلة تســـلط بيـــد القضـــاة وبالتـــالي 

ا على الجريمــة والعقوبــة فهــو لا يملــ  أن ينشــ  جريمــة مــن أمــر لــم يــرد نــص قــانوني  القانون سندم
ا  بتجريمـــه مهمـــا رأى فيـــه مـــن الخطـــورة علـــى حقـــوق الأفـــراد أو مصـــال  الجماعـــة فهـــو يرســـم حـــدم

عة الأفــراد أحــرارما فــي إتيــان الأفعــال المشــرو فــاص م لا بــين المشــروع وغيــر المشــروع بحيــث يكــون 
هــذا الشــخص لأنــه غيــر مســإول  و ن كانــ  ضــارة وبالتــالي الســلطات العامــة لا تســتطيع ملاحقــة

 .جزائيما

 

 .  37رضا  بوغابة رياض المرجع السابق  ص  بركاني محمد الصديق  رقيق     1
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يعطــي العقوبــة أســاس قــانوني بحيــث يجعلهــا مقبولــة مــن قبــل الــرأي العــام كونــه توضــع فــي  -2 
 ص الـــــذين تتـــــوافر فـــــيهم الشـــــروطســـــبيل المصـــــلحة العامـــــة بحيـــــث يطبـــــق علـــــى جميـــــع الأشـــــخا

 .في هذا النص دون التميز بينهم المنصوص عليه
ــم بالأفعــال التــي تعــد ا - 3   ــدور يتمثــل بــأن يكــون الفــرد علــى عل ــائي للقــانون وهــذا ال لــدور الوق

جريمــة والأفعــال الغيــر مجرمــة بحيــث يمكــن أن نعتبــر القــانون بمثابــة إنــذار مســبق لرفــراد بعــدم 
يحمــي  الامتثــال مــن العصــيان المنصــوص عليــه وهــذا يجعــل الأفــراد أقــرب إلــىاقتــراف الأفعــال 

جميـــع الأفـــراد فـــي المجتمـــع المجرمـــين وغيـــر المجرمـــين بحيـــث يحمـــي المجرم مـــن نفســـه بـــأن لا 
 يقتــرف جريمــة عقوبتهــا أشــد مــن الجريمــة المرتكبــة وتحمــي غيــر المجرمــين مــن الأفعــال التــي قــد

 1يرتكبها المجرم  
 2ة الدستوريةهميالأ:   ثالثا

ــة الحديثــة و همــا مبــدأ و فــوق ذلــ  فــان ال        مبــدأ يــرتبط بمبــدأين أساســيين مــن مبــادئ الدول
سيادة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات  فالدولــة الحديثــة علــى اخــتلاف أشــكالها تعتبــر نفســها 

ــدعائم الدســتورية الك ــة دولــة قانونيــة  أي تعتــرف بســيادة القــانون كأحــد أهــم ال بــرى فــي نظــام الدول
التزام الحاكم و المحكوم بقاعــدة القــانون فــاذا كــان القــانون يطبــق علــى أفــراد  الديمقراطية  و معنا 

المجتمع فهو يطبق أيضا على جميع أجهزة الدولة و هو الحكم بين تصرفات الدولــة و تصــرفات 
لشــرعية  كمــا يســتند حــق الأفــراد العــاديين  فأســاس العقــاب المســإولية  و هــو الخــروج عــن مبــدأ ا

لــى القــانون بعيــدا عــن التعســف و الطغيــان  و يــدعم هــذا المبــدأ مبــدأ الفصــل الدولــة فــي العقــاب ا
يمــيم حــاجزا بــين ســلطات الدولــة الــثلاة  حيث يظهــر فــي المجال العقــابي أن المبــدأ بين السلطات

 3فلا يسم  بافتراء احداها على الأخرى 
 الأهمية الإقليمية :ثالثا
توكــولات أكــدت علــى أهميــة هــذا المبــدأ  فقــد جــاء نرى أن هنا  كثير مــن الاتفاقيــات و البرو      

إنســان فــي  فــي المــادة الثانيــة فــي الفقــرة الأولــى مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان حــق كــل
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ب دانتــه فــي جريمــة  الحياة يحميه القانون ولا يجــوز إعــدام أي إنســان عمــدا إلا تنفيــذا حكــم قضــائي
 .بتوقيع هذ  العقوبة يقضي فيها القانون 

لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا  “ : قد جاء في المادة السابعة الفقرة الأولى منه و 
 ن يعتبر وق  وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني  ــــناع عن فعل لم يكـــأو الامت 

 1ريمة   ـــالج ارتكاب  ت أشد من تل  المقررة وق ع عقوباوز توقي ــــ ــــأو القانون الدولي ولا يج
لا تخل هذ  المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه  “ : و قد جاء في الفقرة الثانية

فعلا أو امتناعه عن فعل يعتبر وق  فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة 
 “ .2لقانون في الأمم المتحضرة

 
 : الجزائية أقسام الشرعية الثاني:    طلبالم

جــــزء مــــن الشــــرعية العامــــة  لكــــن مساســــها الجزائيــــة فــــي حميقــــة الأمــــر الشــــرعية                
بالحقوق والحريات هو الذي جعلها تبرز على غيرها من أقسام الشرعية الأخرى في الدولــة حيــث 

ــرعية  ــى الشـ ــان إلـ ــرف  الأذهـ ــرعية  انصـ ــظ الشـ ــق لفـ ــا أطلـ ــة جز الكلمـ ــرعية ائيـ ــي الشـ ــرة  وتعنـ مباشـ
ــة   ــمين الجنائيـ ــن قسـ ــون مـ ــذل  تتكـ ــي بـ ــة  وهـ ــة الجزائيـ ــرعية المتابعـ ــاب وشـ ــريم والعقـ ــرعية التجـ شـ

رئيســيين  همــا الشــرعية الموضــوعية وتشــمل شــرعية التجــريم والعقــاب  والقســم الثــاني ويتمثــل فــي 
ني منــذ وقــوع الجريمــة لغايــة الشــرعية الإجرائيــة التــي تخــتص بــالإجراءات الواجبــة فــي متابعــة الجــا

ائيــا بحكــم نهــائي بــات حــائز لقــوة الشــيء المقضــي بــه  ويضــيف الــبعض شــرعية الحكــم عليــه نه
 3.التنفيذ العقابي

   شرعية التجريم والعقاب أولا: الشرعية الموضوعية
لا وهي الحلقة الأولى أو القسم الأول من أقسام الشرعية الجنائية  وهو ما يعبر عنه بــلا جريمــة و 

ا  حصر مصادر التجريم والعقاب في الــنص التشــريعي عقوبة ولا تدبير أمن بغير نص  مما معن 
الصــادر عــن الســلطة المختصــة بــذل  وفقــا لرحكــام الدســتورية فــي الدولــة  وهــو مــا نــص عليــه 

 

 ائر  دار حوما الجز   6  2008عة  الوجيز في القانون الجزائي العام  الطبعة لحسن بوسقس 1
    الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان 3 
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المشــرع الجزائــري فــي نــص المــادة الأولــى مــن تقنــين العقوبــات  وفــي العــادة مــا يقصــد بالشــرعية 
تــالي مقتضــى هــذا القســم مــن أقســام الشــرعية هــذا القســم دون ســائر الأقســام الأخــرى. وبالالجزائية 

ــة الإنســـان مـــن خطـــر التجـــريم والعقـــاب بغيـــر الأداة التشـــريعية المعبـــرة عـــن إرادة  الجنائيـــة  حمايـ
الشعب  وزيادة على ذل  أن يكون هــذا القــانون قبــل ارتكــاب الفعــل  ودون أن يطبــق بــأثر رجعــي 

مة  وحظــر الميــاس علــى القاضــي  فــي ل  بعدم رجعية النصوص الجنائية كقاعدة عامعبرا عن ذ
مجال التجريم والعقاب  و ن كان يجوز ذل  في غيــر مســألتي التجــريم والعقــاب  ســيما فيمــا يخــدم 
مصلحة المتهم  وكذا إلزام القاضي بمبدأ التفسير الضيق وذل  ب تباع قواعــد خاصــة فــي التفســير 

ة التنفيذية بالتجريم فــي بعــض رادة المشرع عند وضع النص. و ن سم  للسلطالكاشف فقط عن إ
المجالات ف ن ذل  يعــد اســتثناء ولاعتبــارات تقــدرها الســلطة التشــريعية ذاتهــا وفــي الحــدود الضــيقة 

هــي الأمــور التــي نتبينهـــا أكثــر عــن تناولنـــا  –التــي بينهــا الدســتور ووفـــق الضــوابط التــي حـــددها 
من حلقات الشــرعية الجنائيــة  لا  . غير أن الشرعية الموضوعية تبقى حلقة-يةلنتائج مبدأ الشرع 

تكفي وحدها لحماية حرية الإنسان في حالات المبض عليه أو حبسه أو اتخاذ إجــراءات المتابعــة 
ضد   أو محاكمته  ومن هنا يبدو قصور القسم الأول للشرعية الجنائية  طالما كان مــن الممكــن 

ولا عقوبــة إلا بــنص  خاصــة فــي  تهم بغيــر قــانون وبعيــدا عــن قاعــدة لا جريمــةالمساس بحرية الم
حالة إهدار قرينة البراءة و لزام الشخص على إثبات براءته مع الوضع الــذي يفتــرض الإدانــة  لــذا 
ــة ــرعية الإجرائيـــ ــي الشـــ ــة  وهـــ ــر أهميـــ ــة أخـــــرى أكثـــ ــابقة  بحلقـــ ــة الســـ ــة الحلقـــ ــان يجـــــب تكملـــ  .1كـــ

 ثانيا: الشرعية الإجرائية
التــي تتبعهــا هــذ  الأخيــرة مقــررة بموجــب نصــوص  وهــي أن تكــون الجهــات والأجهــزة والإجــراءات

قانونية  وهي الحلقة التي تكفــل احتــرام الحريــة الشخصــية للمــتهم  وافتــراض براءتــه فــي كــل إجــراء 
مــن الإجــراءات التــي تتخــذ ضــد   وبــذل  تكــون الشــرعية الإجرائيــة امتــداد طبيعــي لشــرعية الجــرائم 

ها شأنا  فهي الإطار الذي لا يمكن تطبيــق القاعــدة عقوبات  بل في الواقع أكثرها أهمية وأعظموال
الموضوعية إلا من خلاله  وتقوم الشرعية الإجرائيــة أساســا علــى افتــراض بــراءة المــتهم وألا يتخــذ 
ضـــد  أيـــة إجـــراء إلا بـــنص فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  والثالـــث يتمثـــل فـــي ضـــرورة إشـــراف 

 ار القضــاء الحــارس الطبيعــي للحقــوق والحريــاتقضاء على كل الإجراءات المتخــذة ضــد  باعتب ــال
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. حيث أن قرينة البراءة لا تسقط إلا بحكم ب دانة المتهم  وهنا فقط يصــب  أمــر المســاس بحريتــه 1
ــا  بــل يجــب أن يتحــدد نطاقــه وفقــا  ــا مطلق أمــرا مشــروعا بحكــم القــانون  غيــر أن ذلــ  لا يعــد حق

لحلقــة الثالثــة مــن حلقــات الشــرعية الجنائيــة  مــن الجــزاء الجنــائي  ومــن هنــا تظهــر أهميــة اللهــدف 
 .2وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعية التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابي

 ثالثا: شرعية التنفيذ العقابي
شرعية التنفيــذ العقــابي تعــد الحلقــة الثالثــة مــن حلقــات الشــرعية الجنائيــة  حيــث تقتضــي أن يجــري 

و شــــراف  للكيفيـــات التــــي حــــددها القــــانون  تحــــ  رقابــــة تنفيـــذ الحكــــم الصــــادر ضــــد المــــتهم وفقــــا
القضاءخاصــة فــي ظــل الاهتمــام المتزايــد بهــذ  المرحلــة الــذي بــدا مــع مدرســة الــدفاع الاجتمــاعي 
وتبلور مع منظمة الأمم المتحدة التي قام  ب صــدار القواعــد النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة المســاجين 

لتنفيــذ  وبالتــالي ة التنفيذ العقابي  ممــا يعــد شــرعية لهــذا االتي بين  بدقة المبادئ التي تحكم مرحل
يمكننــا القــول أن هــذ  الحلقــة لــم تبــق مجــرد مبــدأ دســتوري بــل ارتقــ  لمرتبــة المبــادئ الدوليــة مــع 
صدور قرار عن الجمعية العامة لرمم المتحدة توصي الــدول بضــرورة العمــل بالقواعــد النموذجيــة 

ــدنيا الســابقة  وهــو القــرار رق ــ -11-06 فــي 32/8  والقــرار 1971 -12-20فــي  -2858م ال
وهــي القواعــد التــي عنيــ  الــدول ب دراجهــا فــي قوانينهــا  باعتبــار القــانون الأداة التشــريعية  1974

الصالحة للشرعية الجنائيــة  وهــو مــا قــام بــه المشــرع الجزائــري فــي قــانون تنظــيم الســجون  خاصــة 
 04-05دة الإدمــــاج الاجتمــــاعي للمحبوســــين رقــــم القــــانون الأخيــــر قــــانون تنظــــيم الســــجون و عــــا

. وتقــوم شــرعية التنفيــذ العقــابي علــى ضــرورة تحديــد أســاليب التنفيــذ 2005-02-06المــإرخ فــي 
ــانون المعبــر عــن إرادة الشــعب والــذي ســم  بالمســاس  وضــماناته وأهدافــه المنصــوص عليهــا بالق

راف قاضــي يطلــق عليــه قاضــي بحريــة الشــخص أو حياتــه  وأن يكــون تنفيــذ العقوبــة خاضــعا لإش ــ
 3.تنفيذ العقوبات

 وفق مبدأ الشرعية الجزائية   الجنائية النصوص تفسير حدود   المطلب الثالث: 

 

مرجع    القانون الدولي الجنائيبركاني محمد الصديق  رقيق رضا  بوغابة رياض  مبدا شرعية الجرائم و العقوبات في  1
   58سابق ص 

   86انون العقوبات الجزائري  القسم العام  الجزء الأول "الجريمة " مرجع سابق ص عبد الله سليمان  شرح ق 2
مرجع    بركاني محمد الصديق  رقيق رضا  بوغابة رياض  مبدا شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدولي الجنائي 3

   87سابق ص 
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 بصورة تطبيقه إمكانية أجل من ومحتوا   النص مدلول استجلاء هو  التفسير                
 صالحا لجعله نصال  ألفاع من المشرع يقصد  الذي المعنى تحديد طريق عن وذل  صحيحة 
 تفسير عن يختلف معين تفسير طريق الجنائية للنصوص أن خاصة  الحياة وقائع على للتطبيق

 إلى ثم  أولا التفسير أنواع إلى نتطرق  يجعلنا ما وهذا التجاري  أو  المدني القانون  في النصوص
  ثانيا  التفسير مناهج
 التفسير أنواع :أولا

 والتفسير يالقضائ  والتفسير التشريعي التفسير في ئيةالجنا النصوص تفسير أنواع تتمثل
 .الفقهي
 :التشريعي التفسير 1-

 نصوص صورة في ويكون  التفسير  محل النص أصدرت التي السلطة ذات عن ويصدر
 التدخل ضرورة المشرع قدر التطبيق  عند خلافا أثارت سابقة نصوص تفسير تستهدف قانونية
 محل نصوصال أصدرت التي السلطة ذات عن يصدر أنه يرالتفس هذا أهمية وتكمن .لحسمه

 عنه التعبير النصوص واضع أراد  الذي المعنى تحديد في حاسما يكون  التفسير وهذا الخلاف 
 للتفسير كان ذل  أجل من لتفسير   المشرع تدخل بعد التفسير في اجتهادا النص يقبل فلا

 من ز أ يتج لا جزءا ويعد تفسيرها  جرى  التي القانونية للنصوص الملزمة القوة ذات التشريعي
 1 النصوص هذ 

 :القضائي التفسير 2-
 بقصد عليه معروضة واقعة في فصله عند الجزائي   القاضي يتولا  الذي التفسير ذل  هو 

 غيرها دون  ذاتها الواقعة على يقتصر التفسير وهذا الواقعة  هذ  على المجرم النص تطبيق
 حين عنه الرجوع له يجوز إذ أصدر   الذي للقضاء ملزم غير التفسير هذا أن ذل  عن ويترتب

   2 درجة منه أقل كان ولو  آخر جزائي  قضاء لأي ملزم غير أنه كما أخرى  واقعة في فصله 
 تفسيرا  صدر إذا حيث التجريمية  للنصوص التفسيرات  أهم من القضائي التفسير ويعتبر
 3  الدنيا محاكالم به تستأنس العليا المحكمة عن

 :الفقهي التفسير 3-

 

 152 ص ص سابق  مرجع الشاذلي  الله عبد 1
 62 سابق صص مرجع عدو   القادر عبد 2
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 التفسير من نوع وهو  له  شرحهم أثناء القانون  شراح  عن يصدر الذي التفسير به ويقصد
 غير ف نه وبالتالي القانون  نصوص من ذا  أو  النص هذا بخصوص الرأي  إبداء يتعدى لا

 لاستكمال المشرع توجيه وفي القانون  تطبيق على القضاء إعانة في فائدته وتكمن للقضاء  ملزم
 1  نقص من التشريع في ما 

 التفسير مناهج :ثانيا
 الخاص منهجها مدرسة ولكل مدارس عدة الذكر السالفة التفسيرات  أنواع إثر على ظهرت
 الغائي المنهج الحرفي  المنهج في المتمثلة المناهج لهذ  باختصار سنتعرض هذا وعلى بها

 .المياسي والمنهج
 :حرفيلا المنهج 1-
 مع ومفرداته النص ألفاع على المشرعإرادة  عن الكشف في المدرسة هذ  اعتماد ذل  ومرجع

 .واللغة المنطق بقواعد الاستعانة
 القاضي بأن القول إلى الأول ذهب حيث "وبكاريا مونتيسكيو" يد على المنهج هذا ظهر وقد
 وتركزهذ  القانون  من محددا انظام إلا ليس الحكم وأن القانون  كلمات يردد بوقا إلا ليس

 للقاضي تدخل كل يسد أن شأنه من الموقف وهذا تغيير  وعدم النص كمال ىعل المدرسة
 2 التجريم مجال في 

 :الغائي المنهج 2-
 المشــرع إرادة  عــن الكشــف هــي التفســير هــذا وغايــة كبرى  أهمية المشرعرادة لإ ب عطائه ويتميز
 اســتنباط يــةعمل علــى القاضــي دور يقتصــر أن يجــوز لا  ذلول ــ المســتعملة  الألفــاع خــلال مــن

اذا المشــرع إرادة  لمعرفــة الــنص مــن يبــدأ أن يجــب بــل القــانون  نصــوص مــن محــددة  شــاب و 
 المشرع من يصدر أن يمكن لما وفقا الارادة  هذ  افتراض  وجب المشرع إرادة  الغموض
 إرادة  معرفــة فــي القضــاة واجتهــاد ةنوني ــالقا والحيلــة القضــائية القــرائن  إلــى بــاللجوء العقلانــي

 التحضيرية والأعمال القانون  نصوص من مشرعال
 :القياسي المنهج 3-

 

للنشر    وائل دار الأولى  الطبعة العقوبات  قانون  في العامة المبادئ الوريكات  الله عبد ومحمد الشاوي  القادر  عبد  سلطان 1
 117 ص    2011 عمان 

 19 ص ص سابق  مرجع  سليمان بارش 2
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انمــا الــنص  ألفاع تحليل ليس  غايته لأن ز  ا مجا تفسيريا يعتبر المنهج هذا  حــل هــي غايتــه و 
  شرعي قياس نص لها واقعة مع تشابهها على إما بالاعتماد وذل  لها نص لا قضية
 المعروضــة للواقعــة حكــم لاســتخلاص زئــي ا الــج ظــامالن  علــى الأخرى  الحالات في بالاعتماداو 

  1قانوني قياس

 

 19 ص سابق  مرجع سليمان  بارش 1
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 : الجنائي النص تطبيق نطاقالمبحث الرابع:  
    تعريف مبدأ تطبيق القانون من الزمان المطلب الأول:  

يمة و تكون تشريعاته إن المشرع يضع تشريعات عقابية من أجل مكافحة الجر                 
جتمع و نشاط المجرمين  مما يقتضي على المشرع تبديل أو تغير القانون متماشية مع حركة الم

الجنائي فيصب  تطبيقه لا يا عن الجرائم التي و وقع  قبل صدور  و نافدا عن الجرائم الواقعة 
 1رسمية.بعد ذل    و تكون القوانين نافدة بعد إصدارها و نشرها في الجريدة ال

 ريان القاعدة القانونية ف نه يتوجب الرجوع إلى النصمإشر يحدد ميعاد س و عند  ياب أي
تطبق القوانين في  منه التي تنص على أنه 4العام الذي جاء في القانون المدني لاسيما المادة 

 .ميةيوم نشرها في الجريدة الرس تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من
مضي يوم كامل من تاريلأ نشرها و في النواحي  ة بعدتكون نافذة المفعول بالجزائر العاصم

مضي يوم كامل من تاريلأ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر  الأخرى في نطاق كل دائرة بعد
 .تاريلأ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة الدائرة ويشهد على ذل 

اجب التطبيق من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما و  نم الأصل العام في تطبيق القانون 
 أحكامه   لنشر  بالجريدة الرسمية أو من التاريلأ الذي يحدد  نفس القانون لسريان اليوم التالي

من الدستوروأن  60و هي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر أحد بجهل القانون المادة 
ر   وأنه لا يسري تتم في ظله أي بعد إصدا على الحالات التيالقانون لا تسري أحكامه إلا 

فالركن المادي للجريمة يعني كون الفعل المادي للجريمة  .على ما وقع من الحالات قبل صدور 
ارتكاب الجريمة  أي أن السلو  الإجرامي للفاعل يكون عملام غير  يقع تح  نص يجرمه وق 

ماديام  الفعل   فلا يمكن اعتباربه بنص نافذ في القانون عليه القانون وق  ارتكا مشروع يعاقب
ارتكابه بقانون  في عمل مخالف لقانون سابق جرى أباحته أو إلغاء العقوبة المقررة على

لأبدية بل تنشأ تعدل و ابالنصوص  لاحق.و قواعد قانون العقوبات كباقي القواعد القانونية ليس 
 منن و مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القواني  منيتلغى إن اقتضى الأمر ذل  وفق سريان ز 

 2القانون اللاحق للقانون السابق  آثار هذ  الظاهرة إلغاء
 

 

 2005ديوان المطبوعات الجامعية  سنة  1ج    82شرح ق ع ج  ص  مان عبد الله سلي 1
   101ص   2007,الجزائر  1اركان الجريمة وطرق اثباتها في ق م ج , دار الخلدونية ,ط  , بلعليات ابراهيم 2
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 .: إلغاء القوانين الجزائيةالثاني  المطلب

ب لغاء قاعدة قانونية التوقف التام و النهائي عن العمل بها و بالتالي  يقصد                  
بالمراحل  الطريقة و تمرحد ذاتها تنشأ بنفس هو قاعدة قانونية في إلغاء قاعدة قانونية  ف ن
ة التطبيق ــــــ ــــسابقتها و كيفي  ا التي أقرها القانون  و قد تتناول في طياتها البديل عنــــ ــــذاته

الحلول للآثار التي خلفتها و قد  موضحة في ذات الوق  مصير القاعدة الأولى و واضعة
 .و الإلغاء الضمني الإلغاء الصري  :ذا نكون أمام صورتين هماتسك  عن ذل  و به

 .الفرع الأول: الإلغاء الصريح
بالقانون  الإلغاء صريحا متى وجد النص  و صراحته تقتضي الإشارة إلى انتهاء العمل يكون 

 بما لا يدع مجالا للش   السابق وانتفاء إلزاميته  عن طريق استعمال ألفاع و عبارات واضحة
ذاتها لحظة نفاذ النص الجديد إذا  سابق هيلتأويل  بحيث تكون لحظة انقضاء النص الا أو 

من القانون المدني بقولها "... ولا  2فقرة  2المادة  استبدله المشرع بآخرو هو ما أشارت له
 ".... بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء يجوز إلغاء قانون إلا

ئري عندما ألغى نص منها ما جاء في قانون العقوبات الجزا جالالم و الأمثلة عديدة في هذا
  01المعدلة بموجب المادة  1966جوان  08المإرخ  66/156الأمر  من 10المادة 

 من 02  و اللتان ألغيتا بموجب نص المادة 1982فبراير  13المإرخ في  82/04 من القانون 
 66/156 وفق الأمر 10كان  المادة . فقد 1989أفريل  25المإرخ في  05-89القانون رقم 
محدودة في إحدى  ما يلي: "الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام لمدة غير تنص على

فأصبح  تنص  82/04مإسسات التأهيل الاجتماعي". ثم عدل  بموجب القانون 
في مدة غير محدد ة  60 على:"الاعتقال هو حجز بعض العائدين للإجرام المذكورين في المادة

تطبيق الحجز على النساء مهما يكن  نه لا يمكنالتأهيل الاجتماعي  غير أإحدى مإسسات 
سنة وق  ارتكاب  18سنة أو يقل عن  60عمرهم  سنهن و كذا على الأشخاص الذين يتجاوز

 .89/0521القانون  الجريمة". ثم ألغي  صراحة بموجب
 .الفرع الثاني: الإلغاء الضمني

تشريع  أو في حالة صدور انون جديد مع قانون قديم في حالة تعارض قالإلغاء الضمني  يكون 
يستنتج من هذا  جديد يعيد تنظيم مسألة تولى تنظيمها تشريع سابق على نحو مغاير حيث
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 1السابقة  التعارض ضرورة تطبيق النصوص اللاحقة على حساب النصوص
 و قد يكون الإلغاء ضمنيا  "…هامن القانون المدني بقول 3فقرة  2و هو ما أشارت له المادة 

القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا  القانون الجديد نصا يتعارض مع نصإذا تضمن 
 ".القديم سبق أن قرر قواعد  ذل  القانون 

تشريع سابق على نحو  و كمثال على الإلغاء الضمني ب عادة تنظيم مسألة تولى تنظيمها
أنواع  7في العقوبات التكميلية  التي كان  تحصر 66/156من الأمر  09مغاير  نص المادة 

 :بقولها:"العقوبات التكميلية هي
بعض الحقوق  . الحرمان من مباشرة4. المنع من الإقامة  3. تحديد الإقامة  2الاعتقال   .1
 ."الحكم .نشر7. حل الشخص الاعتباري  6. المصادرة الجزئية لرموال  5

عقوبات التكميلية هي: بقوله:"ال سألةه الأولى أعاد تنظيم نفس مفي مادت  89/05لكن القانون 
.المصادرة 4الحرمان من مباشرة بعض الحقوق  .3 . المنع من الإقامة 2. تحديد الإقامة  1

 لاعتقال .نشر الحكم." حاذفا النوع الأول وهو6الاعتباري   . حل الشخص5الجزئية لرموال  
و موجود في د مع قانون قديم ما هالة تعارض قانون جدي الإلغاء الضمني في ح  و مثال على

الحقوق  : "الحرمان من1982فيفري  13المإرخ في  04-82من القانون رقم  8المادة  نص
 الوطنية ينحصر في : 

المناصب السامية في الحزب أو الدولة  . عزل المحكوم عليه و طرد  من جميع الوظائف و 1
 بالجريمة. قةكذا جميع الخدمات التي لها علاو 
الوطنية و السياسية  لى العموم كل الحقوق  ــنتخابات و الترشي  و عق الاــــ. الحرمان من ح2 
 "من حمل...اللأو 

لم يعد لها معنى في ظل الدستور الجديد الذي سن  "فجملة "المناصب السياسية في الحزب
لأنه يتعارض ضمنيا مع مبدأ  فلا يمكن للقاضي الحكم بهذا الحرمان التعددية الحزبية و بالتالي

 2 .دستوري 
  ن كيف يفسر هذا الإلغاء؟لك
د ــــــــ ــــالذي ق أجل الفهم الصحي  و التطبيق الصحي  لقواعد القانون لابد من إزالة التعارض من
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يوجد في الظاهر لأنه من  يوجد في الظاهر بين قواعد القانون المختلفة و نقول أن التعارض قد
ل لابد من إزالة هذا التعارض بحيث ب  ون أن يوجد تعارض حميقي بين قواعد القان غير المعقول 

دة ــــــــــــــــ ــــالإتباع و أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاع لا تبقى إلا قاعدة قانونية واحدة واجبة
يتصور مخالفتها من  د القانون الدستوري لاـــــــ ــــالأدنى المخالفة لها  فقواع الأعلى تبطل القاعدة

ور ـــــــ ــــلا يتص أو قواعد القانون الفرعي  وكذل  ف ن قواعد القانون العادي القانون العادي اعدقو 
ون ـــــ ــــالقاعدة فكل مصادر القان  مخالفتها من قواعد القانون الفرعي و لا أهمية في ذل  لمصدر

الدستوري قد تنشأ عن التشريع أو عن نون القا قادرة على خلق قواعد من درجات مختلفة  فقواعد
بالنسبة للقضاء أن نذكر أن قاعدة رقابة القضاء الدستورية  لعرف أو عن القضاء و يكفيا

 .قاعدة دستورية و هي من خلق القضاء ذاته القوانين هي ذاتها
منها في القوة  اللاحقة تلغي القاعدة السابقة المساوية لها أو الأدنى و القاعدة الثانية أن القاعدة

قواعد  اللاحقة أو مصدر القاعدة السابقة  و تسري في هذا الشأن أهمية لمصدر القاعدة و لا
انعدام الأثر الرجعي  تنازع القوانين في الزمان من حيث إكمال الأثر المباشر لهذا القانون و 

 .1للقانون الجديد و هو ما سنوضحه لاحقا
القوة دون  دنى منها فية المساوية أو الأاصة تقيد القاعدة العامالثالثة أن القاعدة الخ  و القاعدة

منهما. أما إذا لم تكن  النظر إلى مصدر هتين القاعدتين و دون النظر إلى تاريلأ العمل بأي
لرخرى في الدرجة و معاصرة لها في  إزالة هذا التعارض بأن كان  كل من القاعدتين مساوية

ن معا إذ لا يمكن هنا  بد من طرح هتين القاعدتي ى فلا يكون النشأة و مطابقة لها في المعن 
 2.هذا الافتراض ناذر للغاية  إلا ما نتج عن خطأ أو سهو  تطبيقهما في نفس الوق  و 

 
 .: مبدأ الأثر الفوري للقاعدة القانونيةالثالث المطلب 

القــانون إلــى علــى مــن القــانون المــدني علــى مــا يلــي: " لا يســري  2المــادة  تــنص                
العقوبــات  مــن قــانون  2يكــون لــه أثــر رجعــي". و أيدتــه أيضــا المــادة فــي المســتقبل ولا  مــا يقــع

 ."شدة بقولها: "لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل
 .الفرع الأول: مفهوم مبدأ الأثر الفوري 
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أي وق  نفاذ   فورا منذ تاريلأ سريانه مبدأ الأثر الفوري للقانون أن كل تشريع جديد يطبق يعني
على الحالات التي وقع  عقب  دة آثار  مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين بهفيح 

ويطبق على الحاضر و المستقبل  لا على  نفاذ  بصفة فورية ومباشرة. فالقانون الجديد يصدر
طبق لتي تم  في ظله  فلا يالقديم يحكم الحالات ا الماضي  ويستخلص من ذل  أن القانون 

فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم  الجديد. فلو عليها القانون 
 قبل  فمن البديهي أنه يسري ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل يكون مجرما من

 .كان حتى بالأمس و إن المجرَّم  وبالتالي لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل في الماضي 
على شراء السيارات  فيكون  يفرض ضريبة 1998قانون المالية لسنة  مثلا :لو فرضنا أن

  و إلا اتهم بجريمة التهرب 1998لسنة  مشتري السيارة ملزم بأداء تل  الضريبة من أول يوم
اشتروا سيارة  يلزم بأداء هذ  الضريبة كل الأشخاص الذين الضريبي بعد هذا التاريلأ و لكن لا

.في خضم عدم وجود الضريبة فلا وجود 1997آخر يوم لسنة وحتى في  في العام الماضي 
 1.الضريبي لجرم التهرب

الشكلية أو ما يعرف بالقواعد  لابد من الإشارة إلى أن هذا المبدأ يخص بشكل أدق القواعد
و إدرا  الحميقة بأسرع الإجراءات الشكلية عموما ه الإجرائية ويرجع السبب في ذل  أن هدف

المتعلقة بالتجريم و العقاب و التي تقصدها الدساتير و القوانين في  واعددون مساس بالق وق 
هذ   عدم رجعية أحكامها على الماضي و بالتالي ف ن المتهم لا يضار قط من سريان تقريرها

لقاعدة إجرائية مقصود  القواعد مباشرة عليه  بل أنه على العكس قد يستفيد طالما أن كل تعديل
بشكل أكثر يقينا  كما أن هذا  ا  الحميقة القضائية في وق  أقصر و به أصلا محاولة إدر 

سلوكه الذي يتوجه إلى الجريمة و العقوبة  التعديل لن يكون له تأثير على موقفه القضائي و 
قوع الجريمة الجنائية?فالعبرة هي بوق  مباشرة الإجراء و ليس بوق  و  وليس إلى الإجراءات

على القضايا    فالقواعد الإجرائية تسري من يوم نفاذها بأثر فوري يتخذ الإجراء بمناسبتها التي
 2.التي لم تكن قد تم الفصل فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذل 

 
طبيعتهــا  يكــاد الفقــه يتفــق علــى أن مضــمون القاعــدة أو موضــوعها هــو الفيصــل فــي بيــان و 

بحـــق الدولـــة فـــي  عها يتعلـــقمضـــمونها أو موضـــو القاعـــدة موضـــوعية إذا كـــان القانونيـــة فتكـــون 
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ــون  ــا تكـ ــائه بينمـ ــه أو انقضـ ــأته أو تعديلـ ــن حيـــث نشـ ــواء مـ ــاب سـ ــان  العقـ ــة إذا كـ ــدة إجرائيـ القاعـ
الكيفيــات التــي ينبغــي إتباعهــا فــي ســبيل  موضــوعها أو مضــمونها يتعلــق بالأشــكال ة الأســاليب و 

عــن ورودهــا فــي قضائية  بصرف النظر عــن موقــع القاعــدة أي لا اقتضاء هذا الحق أمام السلطة
الإجــراءات الجنائيــة  و بصــرف النظــر عــن الغايــة التــي تســتهدفها أي ســواء  قــانون العقوبــات أم

 مصلحة الفرد أم في مصلحة الجماعة . كان  في
 .الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري 

 بالجريمة   ات منها ما يتعلقد أورد عليه الشارع استثناءهذا المبدأ فقمن فرط بداهة  بالرغم   
القــديم مــن تجــاوز نطاقــه الزمنــي  و منها ما يتعلق بــالجزاء إذ أن فوريــة التطبيــق لا تســم  للقــانون 

جــود الــنص الصــري  علــى مخالفــة التنفيــذ الفــوري  فــي التطبيقــو أهــم اســتثناء لهــذا المبــدأ هــو و 
تنفيــذ القــانون فــي وقــ  لاحــق للمشرع أن ينص في تشريع خاص علــى  إذ يجوزللقاعدة القانونية 

معينــة تعيــق تطبيقــه مباشــرة  هــذا الــنص يجعــل مــن القــانون الصــادر مجمــدا  نظــرا لوجــود ظــروف
 و هو دلالة على تطبيقه مســتقبلا و لــيس فوريــا. كمــا يجــوز الــنص الصــري  أن يعطــي إلى حين

 علــق بالآجــال تت  التــي القــوانين إلــى الماضــي لاســيما تلــ  اســتثناءا آخــر يــإدي إلــى رجعيــة بعــض
المــتهم وذلــ  راجــع إلــى أن مبــدأ عــدم  مواعيد التقادم التي يكــون تمديــدها أو تقليصــها فــي صــال و 

يقيد المشرع  بغــرض تحقيــق مصــلحة اجتماعيــة عامــة  رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا
أ عــدم رجعيــة ه في الاستثناءات الواردة على مبدنتعرض لهو ما س أو فيما يخص النظام العام.و 

 1.القوانين
والأمــر  الصــادرة وكاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفيــة تطبيــق القاعــدة القانونيــة

بقواعــد أخــرى ضــرورية لهــا فــي تبيــان  يتعلــق فــي غالــب الأحيــان بقواعــد شــكلية تحتــاج إلــى تكملــة
ة الصــادرة و المثــال علــى ضرورية لسير القاعدة القانوني ــ يها ملحقاتطريقة التطبيق أو تضيف إل
قانونية تتحــدة عــن نمــاذج معينــة لــم يــتم إصــدارها بعــد  فيكــون نصــها  ذل  بسيط ك صدار قاعدة

لاحــق".  يكــون تحريــر المحاضــر الخاصــة بـــ.....طبقا لنمــاذج محــددة بموجــب قــانون ..." :كــالآتي
 2 .لم يصدر بعدالنماذج  ن مادام أن القانون المحدد لصفةومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانو 
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 الجزائية   : مبدأ عدم رجعية القوانينالخامس المبحث 

بين أبرز المبادئ و أهمها على الإطلاق مبدأ عدم رجعية القوانين  من                   
  ه؟لكن ما المقصود بهذا المبدأ و ما هي الاستثناءات الواردة علي الجزائية 

 .القوانينالمطلب الأول: مفهوم مبدأ عدم رجعية 
النص الجنائي من تاريلأ نفاذ  فلا تطبق أحكامه إلا على الأفعال التي  يسري               

ما سنوضحه  بعد تاريلأ نفاذ   أما الأفعال التي ترتكب قبل تاريلأ النفاذ فلا يشملهاو هو  ترتكب
ون الجديد ان توقي  العمل بالق رجعية القوانين من حيث في هذا المطلب ب براز مفهوم مبدأ عدم

 ارتكاب الجريمة . و من حيث توقي 
 .الفرع الأول: من حيث توقيت العمل بالقانون الجديد

الماضي كما  المادة الثانية من قانون العقوبات على أنه لا يسري قانون العقوبات على نص 
ون عدم رجعية أحكام قان  اعدة التي عرف  باسمتضمن الدستور الجديد أيضا النص على هذ  الق

قوبة لفعل كان مباحا وق  شخص بع العقوبات  و بمقتضى هذ  القاعدة لا يجوز أن يحكم على
بعقوبة أشد من التي كان  محددة لها وق   ما لا يجوز أيضا أن يحكم على شخصارتكابه

ات على ادة الثانية من قانون العقوب المقررة في الدستور و في الم ارتكابها و تستند هذ  القاعدة
نص  الشرعية. فتوقيع عقوبة على فعل كان مباحا وق  ارتكابه معنا  تجريم فعل بغير مبدأ

ارتكاب الجريمة  تشريعي  كما أن توقيع عقوبة اشد من تل  المحددة في النص الساري وق 
ل  فقاعدة و على ذ الشرعية. معنا  تطبيق عقوبة بغير نص تشريعي  و هو ما يخالف مبدأ

 ومنطمية لمبدأ شرعية الجرائم  العقوبات هي نتيجة حتميةعدم رجعية نصوص قانون 
 .1العقوباتو 

على انه تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال  188مادته  و قد نص الدستور المصري في
 إلا إذا حددت إصدارها و يعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريلأ نشرها أسبوعين من يوم

ما يقع من تاريلأ  انه "لا تسري أحكام القوانين إلا على 187بالمادة لذال  ميعادا آخر.كما قرر 
لا تسري الجزائية إذن  أن أحكام القاعدة  المبدأ .العمل بها و لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها

انون الجديد سلطانه على بها  و منذ تل  اللحظة يفرض الق إلا على ما يقع من تاريلأ العمل
 تقع ابتداء من هدا التاريلأ )ومن جهة أخرى  فالدستور الأردني و قانون  يجرائم الت كافة ال

المدة هي ثلاثين يوما  العقوبات حددا متى ينفذ القانون الجديد بعد نشر  في الجريدة الرسمية و
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الجديد لا بتاريلأ بالقانون  بوق  العمل من تاريلأ نشر  و اليوم الأول لا يحتسب. و العبرة هي
 .إصدار  

القانون الجنائي المغربي على انه لا يإاخذ أحد على فعل لم يكن  نص الفصل الرابع منو ي
 .بمقتضى القانون الذي كان ساريا وق  ارتكابه يعتبر جريمة

انه لا يسول مإاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى  و يشير الفصل الخامس إلى
 بالإدانة  ف ن العقوبات المحكوم بها  أصلية ارتكابه. ف ن كان قد صدر حكم نون صدر بعدقا

 كان  أو إضافية  يجعل حد لتنفيذها  
الجنائي السودان على انه:يسمي هذا القانون " القانون  و تنص المادة الأولى من القانون 

يدة الرسمية. و يطبق القانون ويعمل به بعد شهر من تاريلأ نشر  بالجر  " م1991الجنائي لسنة 
 1مولام به في وق  ارتكاب الجريمة  المادة الرابعة مع الذي كان

 .الفرع الثاني: من حيث توقيت ارتكاب الجريمة
تتم في  بعض الجرائم التي لا يثير تحديد وق  ارتكابها أدنى صعوبة لأنها ترتكب و هنا 

صريعا لا يتردد أحد  مه فيخر على الفورلحظة واحدة من الزمان. فمن يطلق النار على غري 
 زمنية واحدة  تحديد وق  ارتكاب الجريمة لأنها تبدأ و تتم في لحظة في

يثير صعوبة بالنسبة للجريمة  فتحديد وق  ارتكاب الجريمة خلال سريان النص الجنائي لا
الجرائم التي وجيزة  فالصعوبة تظهر في تل   الوقتية  فالفعل يبدأ و ينتهي خلال فترة زمنية

الجرائم التي استقر العرف على تسميتها بالجرائم الزمنية لانطوائها  ل التنفيذ  ت  يتراخى أمدها في
 زمني يباعد بين الفعل و النتيجة في أغلب الأحوال و هي ما يغرف بالجرائم على عنصر

على  المستمرة ك خفاء الأشياء المسروقة  و الحبس بدون وجه حق ووضع جرعات من السم
 2.ما...اللأ ل الشخص أو المريض بعد مدةفترات زمنية متباعدة  الهدف منها قت

فينبغي أن يتكرر الفعل في  و هنا  نوع آخر من الجرائم تسمى الجرائم الاعتيادية  كالتسول
 وقع  بعد نفاذ   ظل القانون الجديد حتى يمكن القول بان الجريمة

ابعة يطبق الجرائم المستمرة أو المتت  ق الجنائي علىو هنا  ملاحظة هامة مإداها أن الاتفا
المتهم  طالما أن الجريمة المستمرة قد وقع  بعد  عليه القانون الجديد و لو كان أشد على
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 : ثلاة نظريات بخصوص تحديد وق  ارتكاب الجريمة العمل بهمن جهة أخرى ظهرت
 .وق  الجريمة بوق  إتيان السلو  نظرية السلو :طبقا لهد  النظرية تكون العبرة في تحديد  *
النتيجة: طبقا لها تكون العبرة بوق  وقوع النتيجة  والجريمة تعتبر مرتكبة فقط في نظرية  *

  .ذل  الحين
أحيانا بوق   مختلطة: لا تعتد بالفعل أو النتيجة أيهما فقط  بل تعتد بهما معا  فتأخذ نظرية*

 1نتيجةارتكاب الفعل و أحيانا أخرى بوق  وقوع ال
 بدأ عدم رجعية القوانينالمطلب الثاني  : الاستثناء على م

 قاعدة رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم: 
و مفاد هذ  القاعدة أن القانون العقابي يزيل صفة التجريم عن فعل و يمكن أن                 

ن الجديد الذي يكون اخف يطبق على من أرتكب هذا الفعل قبل صدور القانون   كما أن القانو 
يضا على الأفعال المرتكبة قبل صدور  شريطة ألا يكون قد صدر حكم في عقوبته يطبق أ

نهائي على الفعل المجرم و بمقتضى هذا الحكم يطبق الأصل  للمتهم بأثر رجعي و علة هذا 
مع العدل  الاستثناء أن المشرع أذا ألغى عقوبة أو خفضها فرنه رأى في شدتها ما لا يتماشى

 ون اثر رجعي يجب توفر شرطين:أو مالا يفيد المجتمع و حتى يك
 الشرط  الأول :صدور القانون قبل حكم نهائي - 
حتى يستفيد المتهم من القانون الأصل  يجب أن يصدر هذا القانون قبل أن يصب  حكم نهائيا  

من معارضة و استئناف  و الحكم النهائي هو الذي يصدر بعد استنفاد  لطرق الطعن المختلفة
لنظر و غيرها  فان حكم على المتهم بحكم ابتدائي و ما زال  أمامه فرص و التماس و إعادة ا

للطعن التي يحددها القانون   ثم ظهر قانون جديد أصل  للمتهم فانه يستفيد منه   و يصب  
 الحكم الصادر في شأنه لا يا.

-99ائية عن هذ  القاعدة في القانون رقم غير أن المشرع الجزائري خرج بصفة استثن  - 
 38و  37المتعلق باستعادة الوئام المدني إذ نص  المادتان  1999-07-13المإرخ في 08

 منه على أن القانون يستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا.
أما إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فالأصل أن لا يستفيد المحكوم عليه من القانون  - 

 2حالة من عفو رئاسي.و عادة ما يستفيد المحكوم عليه في هذ  الالجديد 
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 صلاحية القانون للمتهمالثاني:الشرط 
يقوم القاضي بالموازنة بين القانون الجديد و القانون القديم ويرى ان كان القانون الجديد أصل   

ضوابط محددة  للمتهم في تطبيقه عليه أم لا دون تخيير المتهم في ذل  .و يعتمد القاضي على
وبات من حيث أنواع الجرائم و تدرجها مع العقوبات   كما يسقط مستمدة من ترتيب قانون العق

ن و هو القانون الاصل  تطبيقه القاضي كلا القانونين بحيث يضع المتهم في وضع احس
ن معنى ذل  انه لا يشترط أن يكون القانون الجديد اخف من القانون القديم  بل يمكن أن يكو و 

خف بالنسبة لفعل المتهم فيكون القانون الجديد أصل  القانون الجديد اشد بصفة عامة و لكنه ا
 للمتهم من ناحية التجريم او الفعل من عدمه أو من ناحية العقاب أو من ناحيتهما معا.

 أولا:من ناحية التجريم : 
 يكون القانون الجديد أصل  للمتهم في أحوال التالية: 
ريمة لم يكن موجودا في القانون لجديد ركنا آخر من أركان الج في القانون اإذا أضيف -* 

 القديم مما يعني ان الفعل المتهم لا يشكل جريمة بالمعيار الجديد .
إذا أضيف في القانون الجديد سبب الإباحة أو مانعا جديدا من موانع المسإولية أو مانعا  -* 

 من موانع العقاب يتوفر عليه المتهم .
القديم ثم حذف في القانون الجديد فأصب  فعل  إذا كان الفعل المتهم مجرما في القانون -* 

 المتهم مباحا .كأن يلغي المادة التي تجرم الفعل.
ارتكب  قبله من جناية إلى جنحة أن يغير القانون الجديد من وصف الجريمة التي  -* 
 مخالفة أو جنحة إلى مخالفة.أو 
 . د ما كان يمنع عليه ذل ن  وق  التنفيذ بعإذا أجاز للقاضي م -* 
 ثانيا:من ناحية العقاب: 
 رة في القانــون الســــــــابق يـكون القــانون أصل  للمتهم إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقر  
المعدل و المتمم لقانون الجمار   الذي بموجبه أصبح  10-98مثال ذل  القانــون رقم و 

صري  من شهرين إلى ستة أشهر مقررة لجنحة الاستيراد أو التصدير بدون ت العقوبة الحبس ال
 1ق.ج"  324شهرا "المادة 24شهرا إلى 12ق.ج"بعد ما كان  من  325"المادة
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 :التطبيق الفوري لقوانين المطلب الثالث 
  فان  على خلاف القوانين العقابية التي لا تكون رجعيتها الّأ بصفة أاستثنائية               

بمعاينة الجرائم و متابعتها  كما أنها لا تمس بعناصر الجرائم القوانين الشكلية التي تتعلق فقط 
و لا بالمسإولية و لا بالعقوبة فان هذ  القوانين تطبق فور نفاذها بحيث تطبق حتى محاكمة 

عند  من أجل الجرائم المرتكبة قبل صدور هذ  القوانين حتى إذا كان  الدعوى قد بوشرت
حكم نهائي  غير أن تطبيق الفوري للقانون الجديد يعرف صدور هذ  القوانين ما لم يصدر فيها 

 1حدين : 
لا يطبق القانون الجديد فورا كلما و جد لصال  المتهم المتابع أو المحكوم حق المكتسب --

أثرها  ومن هذا القبيل القانون الجديد الذي يحذف احد طرق الطعن أو يقلص من مهلتها أو
ظل القانون الحالي الذي يجيز استئناف في مواد فعلى سبيل المثال إذا صدر حكم في 

أيام صدر قانون يلغي هذا الاستئناف في مواد المخالفات  ففي 6المخالفات و بعد هذا الحكم ب
هذ  الحالة يكون من حق المحكوم عليه الاستئناف في الحكم المذكور رغم صدور القانون 

  طرق الطعن التي يحددها القانون اد من ما أنه لا تطبق هذ  القوانين على من استفالجديد  ك
أجل صدور الحكم الذي أدانه و من ثم يستبعد تطبيق القانون الجديد لكونه يمس بحق أو 

 مكتسب.
لا يإدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تم  -- 

 قانون السابق.صحيحة في ظل ال
المعدل 2001جوان 26المإرخ في 08-01ا جاء به القانون رقم و على سبيل المثال نذكر م 

و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية بخصوص الأمر بالحبس المإق  إذ نص على أن يكون 
الحبس المإق  بموجب أمر الوضع في الحبس و ليس بناء على مجرد أمر الإيداع كما كان 

على صحة أوامر الإيداع الحبس التي أصدرها  فان هذا الإجراء الجديد لا يكون له أثر سابقا 
 2قضاة التحقيق في ظل القانون السابق.
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 نطاق تطبيق النص الاجرائي من حيث المكان :  :   السادس   المبحث 
 مبدأ الإقليمية للنص الجنائي الأول:المطلب 

قليمية تان وهما قاعدة إكان تحكمه قاعدتان أساسي تطبيق القانون من حيث م              
القوانين وقاعدة شخصية القوانين   ويطلق عليهما مبدأ الإقليمية ومبدأ الشخصية في تطبيق 

مظهرا أساسيا لسيادة   باعتبار القانون .قاعدة إقليمية القوانين . تعني هذ  القاعدة أن التشريع 
على المواطنين آخر. فيطبق قليمها ولا يتعدا  لأي إقليم فهو يكون واجب التطبيق على إ الدولة 

 والأجانب داخل التراب الوطني فقط . ومن هذا نستنتج أن هذ  القاعدة تقوم على محورين : 
أن تشريعات الدولة تطبق داخل حدود إقليمها على من يميمون فيه من وطنيين  الأول:   

 وأجانب.
نهم يخضعون على مواطنيها لأ طبق داخل حدود دولة أخرى أن تشريعات الدولة لا ت  الثاني:   

ل ـــــــــــــــــــــــ* حالات تطبيق قاعدة إقليمية القوانين . لوائ  الأمن والشرطة مث    الدولة.لتشريع تل  
قوانين الإجراءات المدنية والجزائية . القوانين العامة   قوانين المرور   والصحة وغيرها(. )

انون العقوبات...(. القواعد التي تتعلق من ق 3) المادة   جنائي والقانون المالي كالقانون ال
القواعد المتعلقة بالنظام العام والأدب العام   بالعقارات والمنقولات والحقوق التي تترتب عليها . 
 1الالتزامات غير التعاقدية كالجريمة وشبه الجريمة . 

كــل الأشــخاص  وعلــى لقانونية على كــل مــا يقــع داخــل الدولــةو يقصد بهذا المبدأ سريان القاعدة ا
 الموجودين فيه  فيخضع لحكم هذ  القاعدة كل من المواطن والأجنبي  

لا يكفي تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها النص الجنائي ساري المفعول بل ينبغي أيضا 
المكان الذي وقع  فيه تحديد المكان الذي يغطيه تطبيق هذا النص و ذل  من خلال تحديد 

 ى بسريان قانون العقوبات من حيث المكان و الذي يحكمه مبدأ الإقليميةالجريمة وهو ما يسم
و نعني بمبدأ الإقليمية تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة  

يطبق قانون العقوبات  من قانون العقوبات 3مهما كان  جنسية مرتكبيها حسب ما ذكرته المادة 
لتي ترتكب في أراضي الجمهورية و بالرجوع إلى المبادئ العامة في القانون على كافة الجرائم ا

 دد  الحدود السياسية للدولة ــــــ ــــليم البري و تح  ــــالدولي العام يمكن تحديد إقليم الدولة على انه الإق
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يعلو  ولة والإقليم الجوي و هو طبقات الجو الذيوالإقليم البحري و يشمل الميا  الإقليمية للد
 1الإقليمين البري و البحري للدولة  

 الجرائم المرتكبة في السفن و الطائرات: 
راءات ـــــ ــــانون الإجــــــــ ــــمن ق 590ادة ــ ــــص الجرائم المرتكبة في السفن نص  المــفيما يخ 

 رائم ــ ــــالج 
لتي ترتكب في عرض جنايات و الجن  االجزائرية بالنظر في ال )) تختص الجهات القضائية

البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كان  جنسية مرتكبيها و كذال  الشأن بالنسبة 
 للجنايات و الجن  التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية ((

تابعة للإقليم الذي ين ال  إقليمية أجنبية تطبق عليها القوان فمثلا سفينة جزائرية موجودة في ميا 
 2توجد فيه السفينة  

 فيما يخص الطائرات
من قانون الإجراءات الجزائية تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر  591تنص المادة  

كما الجنايات و الجن  التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كان  جنسية مرتكب الجريمة 
ن  على الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المعني ألها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الج 

من جنسية جزائرية أو إذا هبط  الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة و تختص بنظرها 
 المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة المبض على الجاني ما إذا كان مرتكب

ذا كان  الطائرة أجنبية و الجاني أجنبي و المجني الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعدإ
عليه أجنبي لكن الطائرة هبط  في الجزائر يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني 

 جزائري و المجني عليه جزائري حتى و إن كان  الطائرة أجنبية
ة فــ ذا قلنــا مــثلا أن د الدولذ  القاعدة القانونية في خارج حدو ويقابل كل هذا المعنى عدم سريان ه

 القانون الجزائري إقليمي التطبيق ف نه يترتب ذل  على مايلي : 
أنه دون سوا  يسري على كل مــا يقــع فــي الإقلــيم الجزائــري  وعلــى كــل الأشــخاص الموجــودين  -أ

 فيه بغض النظر عن جنسياتهم .
جزائريين فــ نهم يخضــعون علــق الأمــر بــاللإقلــيم الجزائــري  حتــى ولــو ت أنه لا يمتد إلى خــارج ا -ب

 1لقانون الدولة التي يميمون فيها .
 

 . 101.  ص 2000لوم القانونية   )نظرية القانون( الجزائر المدخل للع –فريدة محمدي  1
 . 28ص    سابقالمرجع نفس ال ،دي فريدة محم 2
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يسند مبدأ السريان الإقليمي للقاعــدة القانونيــة إلــى فكــرة ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا  ممــا يعــد معــه 
لــذا يعتبــر تطبيــق تطبيق تشريعات الدول الأخرى علــى مــا يقــع فــي إقليمهــا إعتــداء علــى ســيادتها  

على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظــاهر الســيادة  وعليــه فــ ن  قانون الدولة في إقليمها
للدولــة أن تفـــرض النظـــام الـــذي تريـــد  علـــى جميـــع القـــاطنين فـــي إقليمهـــا ويعتبـــر حـــق الدولـــة فـــي 

ى إقلــيم معــين الســيادة علــى إقليمهــا نتيجــة طبيعيــة لوجودهــا  فالدولــة لا يكــون لهــا وجــود إلا عل ــ
 2لة  وهو مكان وجودها .والإقليم هو أحد أركان الدو 

 
 تطبيق المبدأ على السفن والطائرات    الثاني:المطلب 

ــة خاصــة  فــي الحــالات التــي                  المشــرع الجزائــري  عامــل الســفن والطــائرات معامل
ذلــ  فــي قــانون الإجــراءات  و ن كان –ترتكب عليها جرائم  وعالجهما ضمن إطار مبدأ الإقليمية 

ــا اختصـــاص القـــانون الجزائـــري بخصـــوص 591و  590ضـــمن المـــادتين وذلـــ   -الجزائيـــة   مبينـ
الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات  وحالات وشروط ذلــ   مفرقــا بــين تلــ  الجزائريــة 

ــة  ــفن –والأجنبيـ ــوص الطـــائرات أو السـ ــواء بخصـ ــن تبر  -سـ ــي يمكـ ــبعض الحـــدود التـ ــذا بـ يرهـــا أخـ
 ا بعد مقارنة المادتين معا بما تتضمنه من أحوال.أحيانا  وأخرى يعجز الشخص عن تفسيره

 بالنسبة للسفــن: -1
ــادة  ــات  590نصــــ  المــ ــتص الجهــ ــه: " تخــ ــى أنــ ــري علــ ــة الجزائــ ــراءات الجزائيــ ــانون الإجــ ــن قــ مــ

اخر تحمــل القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجن  التي ترتكب في عرض البحر على بو 
ة مرتكبيهــا. وكــذل  الشــأن بالنســبة للجنايــات والجــن  التــي ترتكــب الرايــة الجزائريــة آيــا كانــ  جنســي 

في ميناء بحرية جزائرية على ظهــر بــاخرة تجاريــة أجنبيــة."  مــن هــذ  المــادة  يتضــ  بــأن المشــرع 
ن الســفن الجزائــري  فــرق مــا بــين الســفن الوطنيــة والســفن الأجنبيــة  وبخصــوص الأخيــرة فــرق بــي 

ة المدنيـــة  واســـتعمل عبـــارة الســـفن التجاريـــة التـــي نـــرى ووجـــوب الأجنبيـــة الحربيـــة والســـفن الأجنبي ـــ
 3استبدالها بالمدنية.

 بالنسبة للسفن الجزائرية: -أ

 

 .  70ص   2005ديوان المطبوعات الجامعية  سنة   1عبد الله سليمان شرح ق ع ج    ج  1
 .   47ص   2007لجزائر  ,ا 1,دار الخلدونية ,ط  94بلعليات ابراهيم,اركان الجريمة وطرق اثباتها في ق م ج , ص  2
 والسياسية   الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية  المجلة   (والقانون  لشريعةا  في الجنائية الشرعية مبدأ  جبار  الدين  صلاح 3
 . 88سابق ص المرجع ال   
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متى كان  السفينة جزائرية  ف ن قانون العقوبات الجزائري يكون مختصا في حال توفر الشروط 
 1 يقود لعدم تطبيقه  وهي: من هذ  الشروط   وأن تخلف شرط التالية مجتمعة

 أن تكون السفينة تحمل الراية الجزائرية. -1
 أن تكون الجريمة جناية أو جنحة  وبالتالي تستبعد المخالفات. -2
لمنطقة ا أن يكون مكان ارتكاب هذ  الجناية أوالجنحة والباخرة في أعالي البحار  كون هذ  -3
 ليمية  ــة في الميا  الإقة أو الجنح ــه لو ارتكب  الجناي  ــــ  لأن اضعة لأية سلطة ـــخير ــــــغ

 من قانون العقوبات  3ادة  ــــزائري يكون بموجب المـ ــــانون الجــــــ ــــأو موان  الجزائر  فاختصاص للق
من قانون الإجراءات الجزائية  و ن ارتكب  في ميا  إقليمية أجنبية يكون  590لا بموجب المادة 

 ليميتها. ختصاص لقانون هذ  الدولة تطبيقا لمبدأ إقالا
 الذي مس  به الجناية لا عبرة بجنسية الجاني أو المجني عليه  ولا بالمصلحة أو الحق  -4
 الجنحة.أو  
 بالنسبة للسفن الأجنبية:  -ب

استعمل المشرع الجزائري بخصوص السفن الأجنبية مصطل  " السفن التجارية" تمييزا لها عن 
ملة خاصة  وكان عليه أن يستعمل مصطل  " سفن الحربية  هذ  الأخيرة التي تعامل معاال

السفن المدنية" كون التجارية قد يفهم منه سفن البضائع دون سفن الأشخاص أو السفن 
السياحية... وحتى يكون القانون الجزائري مختصا بنظر الجرائم المرتكبة على السفن الأجنبية 

 590في الفقرة الثانية من الماد نها  يجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها ما عدا الحربية م
 2من قانون الإجراءات الجزائية  وهي:

وهو المغزى من  –أن تكون السفينة الأجنبية تجارية  أي ليس  حربية  590حسب المادة  – 1
 والسفينة الأجنبية هي التي تحمل جنسية أو راية دولة أخرى. -الشرط

 تستبعد المخالفات. لفعل يشكل جناية أو جنحة  وبالتالييكون اأن  -2
أنه لا عبرة بجنسية الجاني أو المجني عليه  ولا بالمصلحة التي تم الاعتداء عليها  كون  -3

 المادة لم تشترط ذل . 

 

     الجنائي بركاني محمد الصديق  رقيق رضا  بوغابة رياض  مبدا شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدولي 1
 .  36سابق ص المرجع ال   
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أن يكون مكان تواجد السفينة الأجنبية ميناء بحرية جزائرية  وهو ما يفهم منه أن تكون  -4
قليمية الوطنية باعتبارها من اختصاص ونحن نتساءل عن عدم النص على الميا  الإ راسية 

قانوننا  على الأقل مثلما نزع المشرع اختصاصنا لما تكون بواخرنا في الميا  الإقليمية لدول 
أخرى  فينزع اختصاص قانون هذ  الدول لما تكون بواخرها في مياهنا الإقليمية....غير أن 

ة متى كان  الباخرة الأجنبية بالميا  التي تشكل القاعدة العام 3اجهته بالمادة الأمر يمكن مو 
 1الإقليمية الوطنية.

 بالنسبة للطائرات: -2
مثلما فعل المشرع الجزائري بالنسبة للسفن  ف نه فعل بالنسبة للطائرات  حيث يتعلق الأمر 

جزائرية والطائرات الأجنبية  وكل بالطائرات المدنية دون الحربية  وفرق فيها بين الطائرات ال
ب أن تستجمع جملة من الشروط حتى يكون القانون الجزائري مختصا  وذل  ما بينته منها يج 
من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  التي نص  على أنه: " تختص الجهات  591المادة 

رات جزائرية أيا كان  القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجن  التي ترتكب على متن طائ 
 ة. كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات جنسية مرتكب الجريم

أو الجن  التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني آو المجني عليه جزائري 
الجنسية أو إذا هبط  الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة. وتختص بنظرها المحاكم 

ي وق  هبوطها أو مكان المبض ها هبوط الطائرة في حالة المبض على الجان التي وقع بدائرت 
 2على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه في الجزائر فيما بعد."

 بالنسبة للطائرات الجزائرية: -أ
روط حتى يكون القانون الجزائري مختصا بالتطبيق على الطائرات الجزائرية يجب أن تتوفر الش

 التالية:
   أي حاملة للراية الجزائرية  أن تكون الطائرة جزائرية -1
 أن يكون الفعل المرتكب يشكل جناية أو جنحة  وبالتالي لا عبرة بالمخالفات. -2

 

     شرعية الجرائم و العقوبات في القانون الدولي الجنائي أبركاني محمد الصديق  رقيق رضا  بوغابة رياض  مبد 1
   76مرجع سابق ص ال   
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 ة المجني عليه  ولا بمكان ارتكابلا عبرة بجنسية الجاني  وبالضرورة إذن لا عبرة بجنسي  -3
الدول الأخرى  على  ي قلب عواصمتبع طائراتنا أينما حل  حتى فالجريمة  فالقانون الجزائري ي 

 عكس ما فعله المشرع بخصوص البواخر.
 بالنسبة للطائرات الأجنبية: -ب

إذا  ة على الطائرات المدنية الأجنبيةيكون قانون العقوبات مختص بالتطبيق على الجرائم المرتكب 
 توفرت الشروط التالية مجتمعة:

 لة لجنسية دولة أخرى.رة أجنبية أي حامأن تكون الطائ  -1
 أن يكون الفعل بالضرورة يشكل جناية أو جنحة وتستبعد المخالفات. -2
أن يكون الجاني أو المجني عليه جزائريا  أو هبوط الطائرة بالجزائر بعد ارتكاب الجريمة  -3

 1حتى و ن لم يكن الجاني أو المجني عليه جزائريا 
لمحاكمة  أو مكان ن هبوط الطائرة بااجد بنطاق اختصاصها مكاوتكون المحكمة التي يتو 

 المبض عليه إن تم المبض عليه لاحقا.
 

 المطلب الثالث:  الاستثناءات  الواردة على المبدأ  
لــو أخــذنا بمبــدأ الإقليميــة علــى إطلاقــه لمــا قــام تنــازع بــين قــوانين دول مختلفــة إذ                 

 إلــى لأقــاليم غيرهــا مــن الــدول انون ها في إقليمها ولايمتد سريان هذا الق ــحينئذ تطبق كل دولة قانون 
غير أن هذا الفرض لا يمكن أن يتحقــق فــي العــالم اليــوم إذ لا وجــود لدولــة تعــي  فــي عزلــة عــن 
الدول الأخرى  بحيث لا يوجد على إقليمها غير مواطنيها ولا يوجد أحد مــن مواطنيهــا علــى إقلــيم 

 دولة أخرى .
للدولــة مــن ســيادة علــى إقليمهــا إذ يســم   الشخصية لأدى ذل  إلى تعارض مــع مــابمبدأ  ولو أخذ

هــذا التطبيــق لرجنبــي بــان يخــالف القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام والآداب فــي الدولــة التــي يمــيم 
فيهــا  ممـــا يتعــين معـــه أن يحــتفظ بقـــانون الدولـــة بنطــاق معـــين يطبــق فيـــه دون غيــر  مـــن قـــوانين 

 خرى .الدول الأ
فنشــأ تنــازع بــين بالمبــدأين معــا كــل منهمــا فــي نطــاق معــين  وتأســيا علــى مــا تقــدم  فقــد تــم الأخــذ 

قــوانين دول مختلفــة و زاء التعــارض الحتمــي بــين مبــدأي الإقليميــة والشخصــية كــان لابــد لأحــدهما 
هــم الــذي  أن ينتصر  وما دام  الدولة لا تمل  سلطة حميمية إلا على إقليمها ف ن مبدأ الإقليمية

 

 .  59رجع سابق ص   الم وجيز في نظرية القانون(ال )مدخل إلى العلوم القانونية  –ر محمد سعيد جعفو  1
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نـــا مـــن تقـــدم إنتصـــر علـــى مبـــدأ الشخصـــية غيـــر أن هـــذا الإنتصـــار لـــم يكـــن حاســـما نظـــرا لمـــا قل
البشـــرية و زدهـــار وســـائل المواصـــلات والإتصـــال وقـــد أســـفر ذلـــ  عـــن بقـــاء مبـــدأ الشخصـــية ولـــو 
بصورة محتشمة إلى جانب مبدأ الإقليمية  فأخذت تشــريعات الــدول الحديثــة بمبــدأ إقليميــة القــانون 

 1ئري صل  وجعل  من مبدأ السريان الشخصي للقانون إستثناء  وذل  هو مسل  القانون الجزاكأ
 المبادئ المكملة للنص  
 مبدأ الشخصية :    

يقصـــد بهـــذا المبـــدأ ســـريان القاعـــدة القانونيـــة علـــى الأشـــخاص المنتمـــين إلـــى                     
الدولــة  ســواء كــانوا موجــودين علــى إقليمهــا أم كــانوا مميمــين فــي خــارج هــذا الإقلــيم  وعــدم ســريان 

حتــى ولــو كــانوا مميمــين فــي إقليمهــا  فــ ذا قلنــا مــثلا أن  هذ  القاعدة على المنتمــين للــدول الأخــرى 
 ئري شخصي التطبيق فمعنى ذل  مايلي :  القانون الجزا

 أنه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج الإقليم الجزائري . -أ 
 2أنه يسري على الأجانب ولو وجدوا بالجزائر . -ت

ظرا لتطور وسائل الانتقال ورفع الحواجز فن     وهنا يجب أن نوض  قاعدة شخصية القوانين . 
رة والعمل والتعليم فيما بين الدول نجد في كل يوم تنقل آلاف بين الدول وزيادة حركة التجا

الأشخاص من كل دولة إلى دول أخرى وأصبح  قاعدة الإقليمية جامدة لا تساير التطور 
أساس أن أهم عناصر العالمي في العصر الحاضر   وظهرت فكرة شخصية القوانين على 

لشعب وتطبيقها عليهم سواء كانوا في الدولة هو الشعب  وأن التشريعات يقصد بها أفراد ا 
إقليمهم أو حتى في إقليم دولة أخرى   وتبلورت هذ  الفكرة في قاعدة شخصية القوانين   وتقوم 

 هذ  القاعدة على محورين : 
مواطنيها المميمين على إقليمها أو على إقليم الأول : أن تطبيق تشريعات الدولة على جميع    

 دولة أخرى . 
: أن الأجانب المميمين في غير دولتهم يخضعون لتشريعاتهم الوطنية . ولاش  أن  الثاني   

هذ  القاعدة تبدو مقبولة وخصوصا فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق 
* حالات تطبيق   للشخص من قوانين أية دولة أخرى . والنسب والنفقة وغير ذل  لأنها أنسب 

من القانون  24إلى  98نين . لقد جسد المشرع هذ  القاعدة في المواد قاعدة شخصية القوا
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من قانون الإجراءات الجزائية . وتطبيقا لقاعدة شخصية القوانين يسري  589و  3المدني والمواد 
 يمها في الأمور التالية :قانون الدولة على مواطنيها داخل وخارج إقل

ـ آثار الزواج فيما    ـ الطلاق والنفقة .    لمهر . ـ قواعد صحة الزواج وتعدد الزوجات   وا   
ـ    ـ قواعد الحالة المدنية لرشخاص   وقواعد أهلية .    يتعلق بالحقوق المالية وغيرها . 

 الحجز . ـمسائل الولاية والوصاية و    الميراة والوصية والهبة . 
لدولة من سيادة على رعاياها أينما يقوم مبدأ السريان الشخصي للقاعدة القانونية على أساس ما ل

وجدوا وذل  نظرا للعلاقة التي تــربطهم بهــا  وهــي علاقــة لا تتقيــد بمكــان معــين  بــل تتســع لتشــمل 
التشــريعات مــن جميع الأمكنة التي توجد بها أحــد مــن رعاياهــا  فهــإلاء الرعايــا هــم الــذين وضــع  

ق الدولــة فــي الســيادة علــى رعاياهــا أجلهم ومن ثم يجب أن يخضعوا لها حيثمــا وجــدوا  ويعتبــر ح ــ
نتيجة طبيعية لكون هإلاء الرعايا يمثلون عنصر الشعب في الدولة التــي لا تقــوم لهــا قائمــة بغيــر  

 1فالدولة كيان بشري وليس  مجرد كيان إقليمي .
 العينية : مبدأ    

ي الخــارج وآيــا مبدأ الإقليمية يسري قانون العقوبات علي جرائم بعينها ولو ارتكبــ  ف ــ خروجا علي
كانــ  جنســية مرتكبيهــا. وهنــا  شــرطان لتطبيــق هــذا الاســتثناء الأول أن تقــع الجريمــة كلهــا فــي 
خارج الإقليم والثاني أن تكون إحدى الجرائم التي تنتمــي إلــي فئــات معينــة تحــددها قــوانين الدولــة. 

تقليــد  -3م الدولــة   تقليد خــات  -2جناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة    -1الجرائم هي هذ  
 أو تزوير العملة أو السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا داخل الدولة. 
 ويقضي هذا المبدأ بسريان القانون الوطني على الأشخاص أو الأفعال خارج إقليم الدولة

ى هــذا المبــدأ ان مرتكبوهــا وطنيــين أو أجانــب  وذلــ  بــالنظر إلــى نــوع الجريمــة لهــذا يســمســواء ك ــ
بــالتطبيق العينــي للقــانون إذا أخــذ بعــين الإعتبــار جنســية الأشــخاص مرتكبــي الجريمــة  بــل يأخــذ 
ــة واقتصــادها   ــ ذا كانــ  الجــرائم تخــل بــأمن الدول فقــط بعــين الإعتبــار نوعــا معينــا مــن الجــرائم  ف

د هـــذا المبـــدأ لتزويـــر فــي النقـــود والأوراق الرســمية فيطبـــق القـــانون الــوطني بصـــددها ويع ــكجــرائم ا
استثناءا من مبدأ إقليمية القوانين لأن الجريمة ترتكــب فــي الخــارج ولكــن يطبــق عليهــا قــانون البلــد 
المتضــرر أو الــذي كــان مــن الممكــن أن يتضــرر منهــا  ويعــد أيضــا إســتثناءا مــن مبــدأ شخصــية 

 2. ذ يطبق قانون الدولة المتضررة على المجرم سواءا كان أجنبيا أو وطنياالقوانين إ
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 الأصل في القانون الجزائري هو سريانه إقليما: 
أكــد تقــين العقوبــات الجزائــري مبــدأ الســريان الإقليمــي بــنص صــري  هــو يــنص الفقــرة الأولــى مــن 

ائري يســري علــى كــل الجــرائم التــي المادة الثالثة منه  فطبقا لهذا النص ف ن تعينين العقوبات الجز 
مرتكبها جزائريا كان أو أجنبيا  وبصرف النظــر عــن  ترتكب في الجزائر بغض النظر عن جنسية

جنســـية المجنـــي عليـــه وبصـــرف النظـــر أيضـــا عـــن طبيعـــة الجريمـــة  وبمفهـــوم المخالفـــة فـــ ن هـــذا 
ر المشــرع الجزائــري التقــين لا يســري علــى مــا يرتكــب مــن جــرائم خــارج الإقلــيم الجزائــري  وقــد ســا

 الم . بهذا المبدأ على ما يسير عليه سائر مشرعي دول الع
 ويجد مبدأ السريان الإقليمي لقواعد تقنين العقوبات منطقة في سببين :  

أولهما نظري: وهو أن القانون الجنائي ب عتبــار  أداة كــل دولــة فــي فــرض ســيادتها داخــل إقليمهــا -
 للمجتمع وأفراد   يعد أحد مظاهر سيادة الدولة على إقليمها . وتأمين الحقوق الجديرة بالحماية

همــا عملــي: وهــو أن مكــان وقــوع الجريمــة هــو أنســب مكــان لمحاكمــة المــتهم  بســبب تــوفر وثاني -
أدلة إثبات الجريمة فيه  كما أن إعتبارات تحقيق الردع العام تدعوا إلــى صــدور الحكــم فــي مكــان 

يــق الإقليمــي للقــانون يســتفاد مــن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة وقــوع الجريمــة كمــا أن مبــدأ التطب 
 من التقنين المدني الجزائري.الرابعة 

أضف إلى ذل  أن التقنين المدني هذا جاء بتطبيقات لمبدأ السريان الإقليمــي للقــانون فيمــا يتعلــق 
ق العينيــة بالعلاقــات المشــتملة علــى عنصــر أجنبــي  منهــا مــثلا إخضــاع الحيــازة والملكيــة والحقــو 

 1إبرام العقد .الأخرى لقانون موقع العقار  و خضاع شكل العقد لقانون بلد 
  : الأول الفصل خلاصة

 الذي القانوني النص هو الجزائية  الشرعية مبدأ أن الفصل  هذا في إليه توصلنا ما أهم إن
 المادة رتهذك ما وهو  مرتكبها  على يفرضه الذي العقاب ويحدد للجريمة المكون  الفعل يبين

 الجزائري  العقوبات قانون  من الأولى
 ارتكب  الذين والمكان الزمان في ساريةالجزائية  القاعدة تكون  أن دأالمب  هذا يستلزم كما
 على للتطبيق القوانين رجعية عدم قاعدة تحكمه الجنائي النص أن بحيث الجريمة  فيهما

 باستثناء الجنائي النص إقليمية مبدأ يضاأ ويحكمه للمتهم  الأصل  القانون  باستثناء الماضي
 .الدولية والاتفاقيات 1996 لسنة الجزائري  رالدستو  ذكرهم الذين الأشخاص
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 الفصل الثاني  :  تطبيقات مبدأ الشرعية في النظام الجزائي الجزائري  
 موقف المشرع الجزائري      المبحث الأول:   

 .الجزائريين العقوبات وقانون  الدستور في لشرعيةا  مبدأالمطلب الأول:  

 الدساتير خلال من الجزائري  القانون  في الجزائية الشرعية مبدأ على النص جاء                 
 الدســتوري  التعــديل ثــم  1989 دســتور ثــم  1963 بدســتور بــدءا الــبلاد عرفتهــا التــي المختلفــة
 الدســتور إطــار فــي الشــرعية لمبــدأ تعــرضال مــن خــلال تباعــا الأمــور هــذ  سنفصــل و   1996
 التــي و  المختلفــة التشــريعية القــوانين تناولتــه قــد المبــدأ هــذا أن مــاك . ) الأولــى الفقــرة ( الجزائــري 

 المبدأ دراسة خلال من ذل  بيان سيأتي كما العقوبات و  الجرائم تحكم و  العمومية الدعوى  تنظم
 )  الثانية الفقرة ( لعنوانا الهذ أفردت قد و  الجزائري  العقوبات قانون  في
 الأولى رة ـــالفق

 الجزائري  الدستور في المبدأ
 والجــاري    1996  لعــام الدســتوري  التعــديل فــي والعقوبــات الجــرائم شــرعية مبــدأ على النص ورد

 به العمل
 مــن    29   المــادة عليــه نصــ  مــا :ومنها احترامها ضرورة على وأكد نصوص عدة في وذل 
 علــى نصــه دبمجر  المشّرع أن المادة بهاته والمقصود   القانون  أمام سواسية اطنينكل المو    ان

 الــذي الفعــل ارتكبــوا الــذين الأفــراد كافــة على للتطبيق قابلة تصب  الأخيرة هاته فان معينة عقوبة
 والطبقــة الأفــراد أقــدار بــاختلاف العقوبــة تختلــف أن يمكــن فــلا وبالتــالي العقوبــة اجلــه مــن قــررت
 عــدم الدولــة تضــمن ان مــن  40  المــادة عليــه ومــا نصــ    1  إليهــا ينتمــون  التــي ماعيــةالاجت 
 بــأمر إلا تفتــي  ولا احترامــه وفــي إطــار القــانون  بمقتضــى إلا تفتــي   فــلا المســكن حرمــة انتها 
 ."المختصة القضائية السلطة عن صادر مكتوب
 وجــوب فــي متمثلــة حــدود وفــي نون بقــا إلا تفتيشــه او  المنــزل حرمــة انتها  يمكن لا المادة حسب
 أن يمكــن لا التفتــي  أن علــى الصــدد هــذا فــي ج.إ.ق نــص ولــذل  فيــه بمن المسكن ذل  احترام
 استظهار بعد التفتي  يكون  صباحا وان الخامسة الساعة قبل او  ليلا الثامنة الساعة بعد يكدون 
ةال القضــائية الســلطة عــن صــادرا يكــدون  أن يجــب الأخيــر وهــذا بــه الإذن  نصــ  كمــا   مختصــّ

 

   . 733 ص السابق المرجع   العقوبات نون لقا العامة النظرية   المنعم عبد سليمان 1



 55 

 كــل إدانتــه مع نظاميــة قضــائية جهــة تثبــ  حتــى بريئــا يعتبــر شــخص كــل ان  على  45  المادة
 ."القانون  يتطلبها التي الضمانات

 وهذا.لنفيها الدليل يلزم عليها إنما الدليل ب قامة احدد يكلف فلا البراءة الإنسان في الأصل إن
 انه ذل  ومإدى .الدولية المواثيق عديد في كذل  رمقر   وهو المادة هاته بصري  الأصل مقرر

 الحكم يجوز لا
 بناؤ  يلزم فدلا بالبراءة الحكم أما .براءته انتقاء على القاطع الدليل قام إذا إلا الشخص نةب دا
 بالبراءة الحكم أن ذل  ومعنى .الإدانة ثبوت في الش  على بناؤ  يص  بل القطع والجزم على
 أدلة وجدود عدم على او  الاتهام تنفي قاطعة أدلة ىعل إما يبنى أن يص 
 الحكم يجب إذ بالبراءة القطع مع يتساوى  الإدانة في الش  بان ذل .تهامالا صحة تثب  قاطعة
 وقوع على القاطع الدليل قام إذا إلا إليه سبيل فلا بالإدانة الحكم أما.المتهم الحالتين ببراءة فدي

 يزول  لا البراءة وهو  باليقين ثب  ما لان أخرى  جهة من لمتهمل وعلى نسبتها جهة من الجريمة
 1  بالش 
 يدان أن يمكن لا كما   المجرّم الفعل ارتكاب قبل صادر قانون  بمقتضى إلا إدانة لا فلا

  المادة في جاء ما يإكد الدستوري  النص وهذا الفعل ذل  تجريم قبل فعل ارتكبه بسبب شخص
 جزائري ال العقوبات قانون  من   03

 نص خلال مدن الشرعية مبدآ لىع المشرع اعتماد ويتض    القوانين رجعية ملمبدأ عد والمقررّة
 متناول في وهو  القضاة أمام سواسية الكل والمساواة  الشرعيّة مبادئ القضاء فأساس  140المادة
 والمساواة  الشرعية مبدأ منها مهمة مبادئ على القضاء ويقوم   القانون  احترام ويجسد  الجميع
 ان كما   والمساواة  العدل تطبق يةقضائ  بأجهزة نتمتع أن لنا لا يمكن المبدأين هذين دون  ومن

 لا العقوبات فان ذكر  سبق كما   والشخصية مبدئي الشرعية إلى تخضع الجزائية العقوبات
 .القانون  وفق مقررة كان  إذا إلا توقيعها يمكن

مشرع الجزائري على احترام المبدأ و العمل بمقتضا  من يإكد ال    موقف المشرع الجزائري  
 . دستورية و نصوص قانون العقوبات أيضاخلال النصوص ال

 
 : في الدستور

في عدة نصوص منه على احترام الشرعية و هو بذل  يرتفع  1989أكد الدستور الجزائري لعام 
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دأ من كافة الضمانات التي يمنحها بالمبدأ من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستوري  و بهذا يستفيد المب 
  :1رالدستور لمبادئه فقد جاء في الدستو 

 “:   كل المواطنين سواسية أمام القانون  28المادة 
 :   كل شخص يعتبر بريئا حتى تثب  جهة قضائية نظامية إدانته  مع كافة 42المادة

 “ الضمانات التي يتطلبها القانون 
 “ضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم:   لا إدانة إلا بمقت  43المادة 
أو يوقف أو يحجز إلا في الحالات المحددة بالقانون  و طبقا  :   لا يتابع أحد 44المادة 

 “لرشكال التي نص عليها
 ســـــاواة الكـــــل سواســــــية أمـــــام القضــــــاء:   أســـــاس القضــــــاء مبـــــادئ الشــــــرعية و الم 131المـــــادة 

ــرام  ــد  احتــــــــــــــــــــــــــــ ــع و يجســــــــــــــــــــــــــــ ــاول الجميــــــــــــــــــــــــــــ ــي متنــــــــــــــــــــــــــــ ــو فــــــــــــــــــــــــــــ ــانون هــــــــــــــــــــــــــــ  “القــــــــــــــــــــــــــــ
 “ و الشخصية:   تخضع العقوبات الجزائية إلى مبادئ الشرعية  133المادة 

و مــن جهـــة أخـــرى  فقــد جعـــل الدســـتور حــق التشـــريع مـــن اختصــاص المجلـــس الشـــعبي الـــوطني 
مــن  92بوصــفه الســلطة التشــريعية الــذي لــه الســيادة فــي إعــداد القــانون و التصــوي  عليــه مــادة 

المجالات التشـــريعية التـــي تـــدخل ضـــمن اختصـــاص المجلـــس  155الدســـتور وقـــد حـــددت المـــادة 
و مـــن ضـــمنها القواعـــد العامـــة للقـــانون الجزائـــي و الإجـــراءات الجزائيـــة  لاســـيما الشـــعبي الـــوطني 

 “2تحديد الجنايات و الجن   و العقوبات المختلفة لها  و العفو الشامل  و تسليم المجرمين
 : في قانون العقوبات
 : قوبات فقد نص  المادة الأولى على مضمون مبدأ الشرعية بنصهاأما في قانون الع

يمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ر و تأكيدا لمبدأ الشرعية  فقد جاءت لا جر ”
النصوص اللاحقة لتدعم مضمون المادة الأولى  فنص  المادة الثانية على مبدأ عدم رجعية 

 : كالآتي -شرعية على ما سنرى وهو من أهم المبادئ الداعمة لمبدأ ال
 ما كان منه أقل شــدةر  و نصــ  المــادة الثالثــة علــى لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا”

تحديد نطاق قانون العقوبات على النحو التالي :  يطبق قانون العقوبات علــى كافــة الجــرائم التــي 
 “ترتكب في أراضي الجمهورية

 

   56الجزائر ص   6لحسن بوسقسعة  الوجيز في القانون الجزائي العام  الطبعة  1
العام  الجزء الأول الجريمة " ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون   عبد الله سليمان  شرح قانون العقوبات الجزائري  القسم 2
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كب في الخارج اذا كان  تــدخل فــي اختصــاص المحــاكم الجزائيــة كما يطبق على الجرائم التي ترت 
  .1قانون الإجراءات الجزائية طبقا لأحكام

 
 نتائج مبدأ الشرعية الجزائية :  الثاني  المطلب

 تعتمد النتائج التي تترتب على الأخذ بهذا المبدأ و يمكننا أن نوجزها فيما يلي               
  : ب في النصوص التشريعيةحصر مصادر التجريم و العقا  -1

  ن القاعدة الجنائية تتميز عن غيرها من قواعد القوانينقانونية الجرائم و العقوبات ف نتيجة لمبدأ
الأخرى بأن مصدرها الوحيد هو القانون المكتوب. و عليه ف ن المصادر الأخرى مستبعدة في 

كالشريعة  في القوانين الأخرى نطاق القوانين الجنائية فلا مجال لتطبيق المصادر المعروفة 
 2.القانون الطبيعي الإسلامية أو العرف أو مبادئ العدالة و 

  : إلتزام التفسير الكاشف للنصوص -2
الجنائية قوامها البحث عن إرادة المشروع  و عليه  إن الخطة المتبعة بشان تفسير النصوص

دود التي لا تصل إلى حد خلق ف ن التفسير الكاشف المسموح به للقاضي يجب أن يبقى في الح 
 .الجرائم و العقوبات

  : حظر المياس  3-
تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لا خلق الجرائم  فلا يجوز للقاضي أن يحرم فعلا لم 
يرد نص بتجريمه قياسا على فعل ورد نص بتجريبه بحجة تشابه الفعلين  أو بكون العقاب في 

الإجتماعية مما يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول   لإن الحالتين يحقق نفس المصلحة 
تداء صري  على مبدأ الشرعية في الجرائم لا يقررها إلا المشرعن و القاضي لا يمل  في ذل  إع

على أن  .مشرعا و هو ما لا يسم  به القانون  ذل  قانونا ف ذا فعل يكن قد نصب من نفسه
تجريم  و يعني ذل  أن المياس غير محظور في نطاق المياس المحظور هو المياس الخاص بال

لإباحة أو مانعا من موانع المسإولية أو العقاب   طالما أن الأمر لا يحمل الأعمال التي تقرر ل
 3معنى الإعتداء على الحريات الفردية و بالتالي لا يتعارض مع مبدأ الشرعية 

 

أحمد فتحي سرور   القانون الجنائي الدستوري )الشرعية الدستورية في قانون العقوبات  الشرعية الدستورية في قانون    1
 ار هوماد 2008  دار الشروق   2002الإجراءات الجزائية (  الطبعة 

 20 ص نفسه  المرجع 2
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 تقييم مبدأ الشرعية   الثالث:المطلب 
هـــذ  عـــرف مبـــدأ الشـــرعية انتقـــادات منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر   ومـــن أهـــم                
إن مبــدأ الشــرعية قاعــدة رجعيــة إزاء الــنظم الحديثــة فــي العقــاب كــونها تحــدد العقوبــة  الإنتقــادات

 أساس الجريمة دون النظر إلى شخص الجاني على
المجرمــين  ة الوضعية   بتقســيمو قد نادى أصحاب هذا الرأي المنتقد   و هم ينتمون إلى المدرس

الــذي يجــب أن  نظــرهم هــو الفعــل المجرم و نمــا المــتهم بــدلا مــن تقســيم الجــرائم   فلــيس الأهــم فــي
 يكون محور الدعوى الجزائية

القضــائي  ثــم  ولا يتسنى للمشرع تقدير العلاج المناسب للمتهم مسبقا و نما هذا مــن صــميم العمــل
 1ة واسعةوجب أن تكون للقاضي سلطة تقديري 

هــي  رض مــع مبــدأ الشــرعية و إنمــاو إن كان  هذ  الإنتقادات لا تخلو من الصواب ف نها لا تتعا
ــا أنها ســـاعدت مـــن جهـــة أخـــرى علـــى التلطيـــف مـــن جمـــود مبـــدأ الشـــرعية بجعـــل  مكملـــة لـــه  كمـ

 العقوبة مناسبة لظروف الجاني تحميقا للعدالة
ــة الوضـــعية رجعـــ  .  معظـــم التشـــريعات عـــن نظـــام العقوبـــات وهكـــذا و بفضـــل انتقـــادات المدرسـ

كمــا  يــث أصــبح  العقوبــة تتــراوح بــين حــدين أقصــى و أدنــى المحــددة إلــى نظــام تفريــد العقوبــة ح 
ــن ــ  مــ ــر ذلــ ــة و غيــ ــذ العقوبــ ــة و بوقــــف تنفيــ ــالظروف المخففــ ــذ بــ ــي بالأخــ ــنظم  رخــــص القاضــ الــ

 المستحدثة
 هــذ  القاعــدة تجــافى فــي كثيــر مــن وأمــا الإنتقــاد الثــاني الموجــه لمبــدأ الشــرعية فيتمثــل فــي كــون  .

 القاضــي عــاجزا عــن مجــازاة العــابثين بــالأمن و النظــام الأحــوال المبــادئ الأخلاقيــة بحيــث تجعــل
 القانون  بحجة عدم وجود نص يتناول سلوكهم  فكثيرا ما تقع أفعال منافية لرخلاق لا يجرمها

ــالغين لا   ــين بـ ــائية بـ ــية الرضـ ــات الجنسـ ــل العلاقـ ــذا القبيـ ــن هـ ــة زواج و مـ ــا علاقـ ــل تربطهمـ  الأكـ
علــى عقــد مــن  حويــل مــال الغيــر إذا ســلم بنــاءاالشرب في شهر رمضان بدون مبرر شرعي  و ت و 

حــال مــن اســتلم شــيئا علــى من قانون العقوبات كمــا هــو  376 العقود غير الواردة قي نص المادة
 .سبيل التبادل أو البيع أو القرض من أجل الإستهلا  ... اللأ

ف اخــتلا ى فــي هــذ  الحجــة مــا يبــرر الخــروج مــن علــى مبــدأ الشــرعية  ففضــلا عــنو نحــن لا نــر 
فعــلا يشــكل  وجهــات النظــر بخصــوص مــا يعــد خطــرا اجتماعيــا فمــا علــى المشــرع إذا تبــين لــه أن
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وخلاصـــة القـــول أن الإنتقـــادات التـــي وجهـــ  إلـــى مبـــدأ  خطـــورة علـــى المجتمـــع ألا يجرمـــه بـــنص
 1 صامدا الشرعية لم تنل منه وظل

 :لانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية الجنائيةا
 لم يكــن محــل انتقــادات فــي القــرن التاســع عشــرالجزائية ة  مبدأ الشرعية في الحميق              

أو على الأقل خلال جزء كبير منه  غير أنه تــم البــدء بتوجيــه الانتقــادات لــه مــع ظهــور المدرســة 
غيــر أن هــذ  الانتقــادات لــم تنــل مــن قيمــة وأهميــة  الوضــعية الإيطاليــة  والمــدارس اللاحقــة لهــا 

الغالب في الفقه في جانب المدافعين عنــه  الأمــر الــذي كرســه كمبــدأ قــانوني المبدأ  بوجود الرأي 
 .ودستوري ودولي  وهو ما نبينه باختصار في النقطتين التاليتين

 أولا: معارضي مبدأ الشرعية الجنائية
ه  أنــه أخــذ علــى المبــدأ عــدم قدرتــه علــى إعطــاء تعريــف دقيــق مــن بــين الانتقــادات التــي وجهــ  ل ــ

  حيــث هنــا  العديــد مــن الأفعــال التــي تعــد لا اجتماعيــة ولا أخلاقيــة ولا يســتطيع ومــرض للجــرائم
المشرع الإحاطة بها  وحصرها من خلال نصوصه  مما يجعل الكثير مــن المجــرمين يفلتــون مــن 

أ أو علــى الأقــل إعطــاء ســلطة واســعة للقاضــي فــي العقــاب  لــذا يــرى الــبعض الإفــلات مــن المبــد
يهــا. كمــا أخــذ عليــه  إهمالــه لشخصــية الجــاني  كونــه هنــا  الكثيــر تفســير النصــوص والميــاس عل

من الأشخاص الخطرين الذي يجب الحجز عليهم حتى قبــل ارتكــابهم للجــرائم. وهنــا  العديــد مــن 
حتى بعد انقضــاء مــدة عقــوبتهم  ومــع الأشخاص لا يمكن القضاء على الخطورة الإجرامية لديهم 

القاضـــي التحديــــد المســـبق لمـــدة العقوبــــة الواجبـــة التطبيــــق  هـــذا النـــوع لا يســــتطيع لا المشـــرع ولا
علـــيهم  إذ ذلـــ  مرهونـــا بـــزوال حالـــة الخطـــورة الإجراميـــة لـــديهم. وهـــي الانتقـــادات التـــي كـــان لهـــا 

  حيث استبعد تطبيــق 1958ة سنة صدى عميق على التشريعات الجنائية النازية والشيوعية لغاي 
 .يطـــــــــــــــــــــــــــــالي الفاشـــــــــــــــــــــــــــــيالمبـــــــــــــــــــــــــــــدأ نهائيـــــــــــــــــــــــــــــا  وجزئيـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــي التشـــــــــــــــــــــــــــــريع الإ

 ثانيا: أنصار مبدأ الشرعية الجنائية
الانتقادات السابقة  أقلق  كثيرا أنصار مبدأ الشرعية  ودفعهم لعقد العديــد مــن المــإتمرات الدوليــة 

  والمـــإتمر 1937نعقـــد فـــي بـــاريس ســـنة للــدفاع عنـــه  مثـــل المـــإتمر الـــدولي للقـــانون الجنــائي الم
كــذل . وتــم الــرد علــى  1937د فــي لاهــاي فــي أوت مــن ســنة الــدولي للقــانون الجنــائي الــذي انعق ــ

الانتقــادات الســابقة  حيــث رأوا أن إلغائــه أو التقييــد منــه  يعيــدنا إلــى عهــد اســتبدادية القضــاة  بــل 
ى الأقــل بعــض المعــايير للقضــاة إلى أخطر من ذل   حيث أنه في تل  العصور كان  هنــا  عل ــ
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مصــال  المجتمــع ومصــلحة المــتهم علــى الأقــل  فــي ونــوع مــن الضــمير يمكــنهم مــن التوفيــق بــين 
حين اليوم لا يراعي القضاة إلا المعايير السياسية التي تغلب  علــى مصــال  الأفــراد  مثلمــا حــدة 

ســتناد لحالــة الخطــورة للقــول مع الشيوعية والفاشية وكل الأنظمــة الديكتاتوريــة  وأمــا بخصــوص الا
الــرد بــالقول: مــن الــذي يحــدد هــذ  الخطــورة  فــ ذا  بمعاقبــة الأشــخاص بمجــرد ظهورهــا لــديهم  فــتم

قلنا القاضي ف ننا عدنا لعهــد الــتحكم والأهــواء  و ن قلنــا المشــرع فــذل  يعنــي عــودة لمبــدأ الشــرعية 
دأ يهمــل شخصــية الجــاني  وذلــ  بــالنظر الجنائية  كما أنه لا يمكن التسليم بالنقــد القائــل بــأن المب ــ

معمــول بــه فــي جــل الأنظمــة العقابيــة  الــذي يخفــف مــن حــدة مبــدأ لمــا يــوفر  مبــدأ تفريــد العقوبــة ال
الشرعية الجنائية  ب عطاء نوع من الحرية للقاضي في مراعاة شخصية الجاني عــن طريــق وضــع 

روف ارتكابــه للجريمــة وحالتــه. حــدين للعقوبــة يختــار بينهمــا القاضــي  وفقــا لشخصــية الجــاني وظ ــ
 .1لتخفيف فيهاوكذا إقرار نظام التشديد في العقوبة وا

 موقف المشرع الجزائري   
 يإكد المشرع الجزائري على احترام المبدأ و العمل بمقتضا  من خلال النصوص الدستورية

عــدة  فــي 1989 أكــد الدســتور الجزائــري لعــام فــي الدســتور   و نصــوص قــانون العقوبــات أيضــا 
 قانوني إلى مبدأ دستوري نصوص منه على احترام الشرعية و هو بذل  يرتفع بالمبدأ من مبدأ 

 و بهذا يســتفيد المبــدأ مــن كافــة الضــمانات التــي يمنحهــا الدســتور لمبادئــه فقــد جــاء فــي الدســتور 
تــى كــل شــخص يعتبــر بريئــا ح  “ : 42 المــادة “كل المواطنين سواسية أمام القانون  “ : 28 المادة

 تثب  جهة قضائية نظامية إدانته  مع كافة
لا إدانــة إلا بمقتضــى قــانون صــادر قبــل ارتكــاب 43 المــادة  “ لقــانون الضــمانات التــي يتطلبهــا ا

 “الفعل المجرم
لا يتــابع أحــد أو يوقــف أو يحجــز إلا فــي الحــالات المحــددة بالقــانون  و طبقــا  “ : 44 المــادة

أســاس القضــاء مبــادئ الشــرعية و المســاواة الكــل  “ : 131 المــادة“لرشــكال التــي نــص عليهــا
 “ : 133 المــادة “هــو فــي متنــاول الجميــع و يجســد  احتــرام القــانون  و  سواســية أمــام القضــاء 

 “ تخضع العقوبات الجزائية إلى مبادئ الشرعية و الشخصية
 و من جهة أخرى  فقد جعل الدستور حق التشريع من اختصاص المجلس الشعبي الوطني

  ليهصفه السلطة التشريعية الذي له السيادة في إعداد القانون و التصوي  عبو  
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المجالات التشـــــريعية التـــــي تـــــدخل ضـــــمن  155  وقـــــد حـــــددت المـــــادة  مـــــن الدســـــتور 92مـــــادة 
 القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات  المجلس الشعبي الوطني و من ضمنها اختصاص

تســليم  يات و الجن   و العقوبات المختلفة لهــا  و العفــو الشــامل  و الجزائية  لاسيما تحديد الجنا 
أمــا فــي قــانون العقوبــات فقــد نصــ  المــادة الأولــى علــى مضــمون  في قــانون العقوبــات “جرمينالم

  مبدأ الشرعية بنصها
ــدأ الشــــرعية  فقــــد جــــاءت”   لا جريمــــة و لا عقوبــــة أو تــــدابير أمــــن بغيــــر قــــانون ر و تأكيــــدا لمبــ

 رجعيــةحقــة لتــدعم مضــمون المــادة الأولــى  فنصــ  المــادة الثانيــة علــى مبــدأ عــدم النصــوص اللا
لا يســري قــانون العقوبــات  :كــالآتي -وهو من أهم المبادئ الداعمة لمبــدأ الشــرعية علــى مــا ســنرى 

ــادة ــدةر  و نصـــ  المـ ــه أقـــل شـ ــان منـ ــا كـ ــانون  علـــى الماضـــي إلا مـ ــاق قـ ــد نطـ ــة علـــى تحديـ الثالثـ
 الي :  يطبق قانون العقوبات علىالعقوبات على النحو الت 

  ى الجـــرائم التـــي ترتكـــب فـــي كمـــا يطبـــق عل ـــ “الجمهوريـــةكافـــة الجـــرائم التـــي ترتكـــب فـــي أراضـــي  
 ون   ــــان ــ ــــــــــــــ ــــام ق ــك ــا لأح  ـــق ــب  ــة ط ــــي  ـــــزائ  ـج  ـــال م ـــاك ـــاص المح ـــــــــــ ــــص ــت  ـي اخ  ـــل فـ ـــــدخ  ـ  ت  ـــان  ـذا كإارج  ــــخ  ــال

 1 الإجراءات الجزائية
 الشرعية الجزائية بأسباب الإباحة  :تقييد مبدأ  :الثاني  المبحث 

 المطلب الأول :  معنى أسباب الإباحة وتقسيماتها

أســباب الإباحــة تــرد علــى أفعــال لهــا صــورة وقــائع إجراميــة ولكنهــا ليســ  جــرائم                 
ــذا فهــي تــنعكس علــى غالبيــة الفقهــاء تــرى بأنهــا  قيــود تــرد علــى نــص التجــريم فتعطــل مفعولــه ول

 2رعي للجريمة فتبطله إذ تخرج الواقعة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحةالركن الش
أســباب الإباحــة عبــارة عــن ظــروف موضــوعية عينيــة حــددها المشــرع  وجعــل مــن أهــم آثارهــا نفــي 

أي نفي الصفة غير المشروعة عن الفعــل بــالرغم  الصفة التجريمية عن الفعل بعدما كان مجرما 
لتشريعي للجريمة التي تضمنها النص العقابي  لــذا يمكــن تعريفهــا بأنهــا: من تطابقه مع النموذج ا

ــة  ــع الواقعـ ــه مـ ــن تطابقـ ــالرغم مـ ــا بـ ــه مباحـ ــة وتجعلـ ــفة الجريمـ ــل صـ ــن الفعـ ــع عـ ــي ترفـ ــالات التـ الحـ
الذي سم  بارتكاب هــذا الفعــل فــي ظــل تــوفر  المجرمة بنص القانون  وذل  لأن القانون ذاته هو 

والعــدوان هــو  –إذا ما اقترن  بالفعل جردته من معنى العنــوان  مثل هذ  الظروف  كونها ظروف
  لذا يمكن اعتبار أسباب الإباحة عبارة عن قيود ترد علــى الــنص التجريمــي -سبب التجريم بداية
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دائــرة التجــريم إلــى دائــرة الإباحــة. أي  فتعطــل مفعولــه  وتخــرج الواقعــة المتضــمنة فــي الــنص مــن
ان يتصــف بعـــدم المشــروعية. وبالتـــالي إن كــان الأصـــل فـــي تجعــل مـــن الفعــل مشـــروعا بعــدما ك ـــ

الأفعـــال الإباحـــة  والاســـتثناء التجـــريم  فأســـباب الإباحـــة اســـتثناء علـــى هـــذا الاســـتثناء ) التجـــريم( 
ــالنظر لمـــا يترتـــب عـــن وبالتـــالي هـــي العـــودة إلـــى الأصـــل  أي الأصـــل فـــي الأشـــياء الإ باحـــة. وبـ

تناول مصــدرها  قبــل مســألة تمييزهــا عمــا يشــابهها مــن  أسباب الإباحة من آثار  كان يتعين علينا
 1أفكار 

 
 المطلب الثاني  :  مصادر أسباب الإباحة 

بالنظر لما يترتب على أسباب الإباحة مــن آثــار قانونيــة  وأهمهــا تقييــد الــنص                    
ــرع ه ـــالتجري  ــب أن يكـــون المشـ ــه وأهدافـــه  فـــالمنطق يوجـ ــن قيمتـــه وأهميتـ ــي بـــالرغم مـ و المحـــدد مـ

والمقــدر للظــروف التــي يعتبرهــا ســببا مــن أســـباب الإباحــة  مــا دام هــو الــذي حــدد الأفعــال التـــي 
تشــكل جــرائم  لــذا فمــن المنطقــي أن تكــون أســباب الإباحــة محــددة علــى ســبيل الحصــر فــي قــانون 

ا الحصر يتعلق بموضوعها لا بمصدرها  إذ سبق القــول عنــد دراســة نتــائج العقوبات  غير أن هذ
بــدأ الشــرعية الجنائيــة  أنــه تســتثنى هــذ  القواعــد العامــة ) مثــل حظــر التفســير والميــاس وأحاديــة م

المصدر( في حال تعلق الأمر بمصلحة المتهم  إذ يجوز بالتــالي أن يكــون مصــدر الإباحــة غيــر 
يخــل بقولنــا بوجــوب أن تكــون محــددة حصــرا بموضــوعها  كمــا يجــوز  قــانون العقوبــات  وذلــ  لا

الجزائيــة ى المياس في مجال أسباب الإباحة  وكذا التفسير الواسع لها  إذ مبدأ الشــرعية اللجوء إل
يقضي بــأن يكــون القــانون المصــدر الوحيــد  ويحظــر الميــاس والتفســير الواســع فــي مســائل التجــريم 

تــي تخــدم صــال  المــتهم  كأســباب الإباحــة وموانــع المســإولية وموانــع والعقاب  لا في المجــالات ال
ب. لــذا فأســباب الإباحــة يمكــن أن تجــد مصــدرها فــي الشــريعة الإســلامية أو العــرف أو فــروع العقا

القانون غير الجنائيــة  أو مبــادئ العدالــة وأحكــام القــانون الطبيعــي  علــى أن تــرد بموضــوعها إلــى 
ها قــانون العقوبــات  وذلــ  مــا يتضــ  عنــد دراســتنا لهــذ  الأســباب حالــة مــن الحــالات التــي تضــمن 

 2تباعا. 
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 المطلب الثالث  :  تمييز أسباب الإباحة عما يشابهها من أفكار جنائية

 أسباب الإباحة وموانع المسؤولية: -1
موانــع المســـإولية عبــارة عـــن حــالات بتوفرهـــا تتــأثر أهليـــة الشــخص أو قدرتـــه                    

يــز والقــدرة علــى الاختيــار ى الاختيار والإدرا   على اعتبار المسإولية الجنائية تقوم علــى التمي عل
والحرية فيه  وبالتالي كلما زال  هذ  المكنــات كــان الشــخص غيــر مســإول جنائيــا  كصــغر الســن 

 51إلــى  47أو الجنــون أو الإكــرا  المســلط عليــه  وهــو مــا بينــه المشــرع الجزائــري فــي المــواد مــن 
ن عوامـــل داخليـــة مـــن تقنـــين العقوبـــات. وهـــو مـــا يبـــين بوضـــوح بـــأن موانـــع المســـإولية  عبـــارة ع ـــ

  علــى عكــس أســباب الإباحــة التــي 1شخصية تتعلق بشخصية الجاني لا بالركن المادي للجريمة 
تتعلــق بــالركن المــادي للجريمــة. هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة ثانيــة  أســباب الإباحــة تنصــب علــى 

 ه  مما يحول دون قيام الجريمة أصلا  على عكس موانــع المســإولية التــي لاالنص فتعطل مفعول
أثــر لهــا علــى قيــام الجريمــة  بــل فقــط علــى تخلــف شــرط مــن شــروط مســائلة الشــخص. وبالتــالي 
لاخــتلاف أســباب الإباحــة عــن موانــع المســإولية  العديــد مــن الآثــار القانونيــة التــي يرتبهــا القــانون 

 2الجنائي  وأهمها:
الأولــى عبــارة عــن إثبات أسباب الإباحة أمــر يســير مقارنــة ب ثبــات موانــع المســإولية  كــون  إن -أ

ظروف موضوعية لصيقة بالجريمة يسهل إثباتها  على عكس موانــع المســإولية التــي تعــد أســباب 
نفســية داخليــة أمــر إثباتهــا صــعب  كونــه يتطلــب تحليــل نفســية الجــاني وحالتــه النفســية  وهــو أمــر 

 كرا .ات القاضي  لذا يلجا بخصوصها في العادة للخبرة النفسية  عدا حالة الإيتجاوز قدر 
 تطبيق أسباب الإباحة يمتد لكل شخص ساهم في الجريمة  سواء بوصفه فاعلا أصليا  -ب
ــيقا أو  ــا لصــ ــا ظرفــ ــ  باعتبارهــ ــة  وذلــ ــاهم فــــي الجريمــ ــا كــــل شــــخص ســ ــتفيد منهــ شــــريكا  أي يســ

باعتبارها موانــع لصــيقة بشخصــية الجــاني  فــلا يمكــن أن يســتفيد بالجريمة  بينما موانع المسإولية 
 من توفرت لديه.منها إلا 

أسباب الإباحــة تمحــي عــن الفعــل صــفته التجريميــة  وبــذل  تحــول دون تطبيــق أي جــزاء مــن  -ج
 .3أي نوع كان  في حين موانع المسإولية لا تحول دون تطبيق التدابير الاحترازية 
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 1مــ  تنفــي الجريمــة  فهــي تنفــي المســإولية الجنائيــة والمســإولية المدنيــة أســباب الإباحــة مادا -د
بينمــا موانــع المســإولية لا تنفــي قيــام المســإولية المدنيــة  حيــث يلــزم الشــخص أو مســإوله المــدني 

 بتعويض ما سببته أفعاله من أضرار مادية 
 أسباب الإباحة وموانع العقاب: -2
شخصــية تتعلــق بالشــخص الجــاني  إذا مــا تــوفرت ترتــب  موانــع العقــاب أيضــا عبــارة عــن موانــع 

  ولا يســـتفيد منـــه إلا مـــن تـــوفرت فـــي حقـــه  ولا تمتـــد إلـــى غيـــر  مـــن عنهـــا عـــدم عقـــاب الشـــخص
المساهمين معه في الجريمــة  كمــا لا تنفــي قيــام هــذ  الجريمــة  بــل تظــل جريمــة فــي نظــر المشــرع 

حـــول دون قيـــام المســـإولية الجنائيـــة  ولا إلا أن المـــانع يحـــول دون توقيـــع الجـــزاء فقـــط  وهـــي لا ت 
  تختلف تماما عن أسباب الإباحة على النحو الذي سبق تباينه  المسإولية المدنية  وهي بذل  

  أسباب الإباحة والموانع الإجرائية   -3
ــباب   ــة أو لأسـ ــادية أو اجتماعيـ ــية أو اقتصـ ــارات سياسـ ــرع لاعتبـ ــدر المشـ ــة يقـ ــع إجرائيـ ــي موانـ وهـ

ــق بملائمـــة  وى السياســـة الجنائيـــة ذاتهـــا أنهـــا تمنـــع مـــن ملاحقـــة فاعـــل الجريمـــة ورفـــع الـــدعتتعلـ
العمومية ضد   ومن أمثلة الاعتبارات السياسية  الحصانة السياسية والدبلوماسية التي يتمتــع بهــا 
أعضــاء الســـل  السياســـي والدبلوماســي والقنصـــلي علـــى إقلـــيم الدولــة المضـــيفة  وكـــذا الحصـــانات 

كبــة ضــد لاعتبارات الاقتصادية  تقييد رفع الدعوى على الطلب في الجــرائم المرت البرلمانية  ومن ا
  والأســــباب الاجتماعيــــة مثــــل جريمـــــة الزنــــا والســــرقة بـــــين 2مصــــال  الجــــي  الــــوطني الشـــــعبي 

الأزواج... ومـــن الموانـــع المتعلقـــة بحســـب السياســـة الجنائيـــة  التقـــادم  وكـــل هـــذ  المســـائل مجـــرد 
ملاحقــة الفاعــل ورفــع الــدعوى العموميــة فــي مواجهتــه  غيــر أنهــا لا  عمبــات إجرائيــة تحــول دون 

زوال الصفة الإجرامية عــن فعلــه  وهــي لا تمنــع دون قيــام المســإولية المدنيــة أيضــا  بــالرغم تعني 
من هذ  القيود  لذا فهي قيود شخصية يستفيد منها من توفرت لصال  فقــط دون المســاهمين معــه 

الإباحــة. و ن كانــ  الموانــع الإجرائيــة فــي بعــض الحــالات قــد فــي الجريمــة. علــى عكــس أســباب 
غيــر الشــخص الــذي قــررت لصــالحه  مثــل حــالات الحصــانة السياســية أيــن تســتفيد  يســتفيد منهــا

منهــا كــل الحاشــية المرافقــة للشــخص  وفــي حــالات الحصــانة الدبلوماســية التــي يســتفيد منهــا كــل 
 أعضاء السفارة أو القنصلية.
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 :  أساس و   تقسيمات أسباب الإباحة  وتحديـــد آثـــــارها    الثالث  المبحث
 طلب الأول :  أساس الإباحـة وتحديد طبيعتهاالم 

بكل إيجاز  يرى الــبعض أن أســاس الإباحــة هــو انتفــاء موجــب التجــريم  كــون                    
لــى المصــال  الاجتماعيــة المشــرع وفقــا للقواعــد العامــة لا يجــرم إلا الأفعــال التــي تشــكل اعتــداء ع

فعــال فــي بعــض الظــروف لا تــإثر علــى الحقــوق التي يرى ضرورة حمايتهــا  لــذا فــ ن رأى هــذ  الأ
المحمية  أو إذا كان  تضر ببعض الحقوق وتحمي البعض الآخر مما يوليه الرعايــة أكثــر  ف نــه 

مثــل تــدخل  يغلب جانــب الإباحــة علــى جانــب التجــريم  حيــث قــد تكــون صــيانة لمــا يجــب حمايتــه 
أبدان أفراد المجتمع  وهــو الوضــع الطبيب على جسم الإنسان بالرغم من حماية القانون لأجسام و 

فــي كــل حالــة يــرى فيهــا المشــرع أن حمايــة حــق أولــى بالرعايــة مــن حمايــة حــق آخــر  فهنــا يرفــع 
نا الصــفة التجريميــة عــن الفعــل  وكلمــا حــدة تنــازع بــين حقــين ف نــه يقــرر حمايــة للحــق الأعــز شــأ

 والأرج  كفة   
  كلمـــا اســـتحال حمايـــة حـــق دون إهـــدار أو الحـــق الـــذي يعـــد مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة أغلـــى وأهـــم

ذات  –الآخــر  لــذا يجــب إهــدار أدنــي الحقــين قيمــة. لــذا فأســباب الإباحــة مــن طبيعــة موضــوعية 
وســواء لا شخصية  فهي تنتج أثرهــا بعيــدا عــن الموقــف النفســي للفاعــل   -طبيعة مادية ملموسة 

ف الفعــل أو ســي  النيــة حتــى كان يعلم بوجودها أو يجهل ذل   وسواء كان حسن النية وق  اقترا
ولو كان يطف  غلا أو حقدا  كمن يرى شخص يقتل الآخر فدافع عنه وقتل المعتدي بــالرغم مــن 

كمــا لا يقتصــر أثــر أســباب الإباحــة علــى الفاعــل وحــد   بــل  1الغــل والحقــد الــذي كــان يجمعهمــا 
 2تد إلى شركائه  تجسيدا لقاعدة " للفرع حكم الأصل".تم

 ر ــــة أسباب  هي الميام بما أمــ ـــــة تنحصر في ثلاث ــ ـــــول أن أسباب الإباح ــ ـــــالق وبوجه عام  يمكن
 ء الواجب ق وأدا ـــــانون العربيين باستعمال الح ــــــــــ ــــانون  وهو ما يسميه الفقه والقـــ ـــــأو أذن به الق 

لإباحــة واردة قانونــا علــى ســبيل أو ممارســة الرخصــة  ومــن هــذ  الناحيــة يمكــن القــول أن أســباب ا
الحصــر  غيــر أن مــن حيــث الواقــع فهــي فــي منــاي عــن حصــرها لأنهــا تتعــدد بقــدر تعــدد الحقــوق 
 والرخص والواجبات. كما أن أسباب الإباحة تستلهم وجودهــا مــن فــروع القــانون الأخــرى المعروفــة

فــروع القــانون الأخــرى  في النظام القانوني للدولــة ككــل  بمعنــى تجــد أســباب الإباحــة مصــدرها فــي
على اعتبار أنه رغــم تعــدد فــروع القــانون فــي النظــام القــانوني الواحــد  فــ ن هــذ  الفــروع تتكامــل ولا 
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روع تتناقض أحكامه  إذ لا يمكــن للقــانون أو المشــرع أن يــأمر أو يبــي  فعــل معــين فــي فــرع مــن ف ــ
حــه أو يــأمر بــه فــرع مــن فــروع القانون  ليجرمه في فرع قانوني آخر  لذا يجب التســليم بــأن مــا يبي 

القـــانون فهـــو قيـــد علـــى نـــص التجـــريم  فـــي الحـــدود وبالشـــروط التـــي يبينهـــا هـــذا الفـــرع مـــن فـــروع 
حــة القانون  وفي ذل  لا وجــود لأدنــى مســاس بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة  كــون المســألة تتعلــق بالإبا

مصــلحة المــتهم  تعــد مــن لا بــالتجريم  خاصــة وأنــه ســبق لنــا القــول بــان كــل المســائل التــي تخــدم 
اســتثناءات نتــائج مبــدأ الشــرعية الجنائيــة  خاصــة مــا تعلــق بأســباب الإباحــة أو موانــع المســإولية 
ــذا فالميــاس جــائز فــي مجــال أســباب الإباحــة  فيجــوز إضــفاء حكــم ســبب مــن  أوموانــع العقــاب. ل

ة. خاصــة وأن الإباحــة علــى حكــم آخــر تــوفرت فيــه ذات العلــة التــي تقــررت لأجلهــا الإباح ــ أسباب
المياس في مجال أسباب الإباحة  حسب البعض  لا يــدخل فــي مســائل القــانون الجنــائي  بــل هــو 
مــن مجــالات فــروع القــانون الأخــرى  وأن الميــاس بحســب الأصــل جــائز فــي هــذ  الفــروع القانونيــة 

دأ ه الجنــائي أن يــرفض هــذا الميــاس. لــذا فــيمكن أن تخضــع أســباب الإباحــة لمب ــلــذا لا يجــوز للفق ــ
الرجعية وذل  كقاعدة عامة لأنها أصل  للمتهم  على العكس إذا ما كــان يتشــدد فــي تطبيقهــا فــلا 

 1تسري على الماضي. 
 

 المطلب الثاني   : تقسيمات أسباب الإباحة   

باحــة العديــد مــن التقســيمات  وذلــ  بتعــدد الزوايــا التــي يقســم الفقــه أســباب الإ                    
فقســم  بحســب نطاقهــا ) أو يمكــن القــول بحســب المســتفيد منهــا( إلــى أســباب  ينظــر منهــا إليهــا

إباحـــة مطلقـــة وأســـباب إباحـــة نســـبية  وقســـم  بحســـب موضـــوعها ) بحســـب أنـــواع الجـــرائم( إلـــى 
يعتها بحســب موضــع الــنص عليهــا أسباب إباحة عامة وأسباب إباحة خاصة  وقسم  بحسب طب 

نين مــن تأخــذ بســببين وهنــا  مــن تأخــذ بــأكثر مــن فــي القــانون  وبهــذا الخصــوص هنــا  مــن القــوا
ذل   غير أن الاتفاق التشريعي حاصل بخصــوص الــدفاع الشــرعي  ومــا أمــر أو أذن بــه القــانون 

 والخلاف ينحصر في العادة حول رضاء المجني عليه  وحالة الضرورة. 
 تقسيم أسباب الإباحة بحسب نطاقها ) بحسب المستفيدين منها(أولا: 

ــالنظر ل  ــى بـ ــة إلـ ــباب الإباحـ ــم  أسـ ــا  قسـ ــتفيدين منهـ ــة أو الأشـــخاص المسـ ــباب الإباحـ ــاق أسـ نطـ
أســباب إباحــة مطلقــة وأســباب إباحــة نســبية  الأولــى وهــي تلــ  الأســباب التــي يســتفيد منهــا بصــفة 

ــه مطلقــة كــل شــخص وجــد فــي الظــروف المنصــوص علي  هــا ضــمن الــنص المقــرر للســبب  ومثال
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دافع عـــن نفســـه أو نفـــس الغيـــر أو عـــن مالـــه أو مـــال الـــدفاع الشـــرعي الـــذي قـــرر لكـــل شـــخص ي ـــ
ــى  ــا علـ ــتفادة منهـ ــر الاسـ ــي تقتصـ ــباب التـ ــ  الأسـ ــي تلـ ــبية  فهـ ــة النسـ ــباب الإباحـ ــا أسـ ــر  بينمـ الغيـ

فـــي إجـــراء  أشــخاص تتـــوفر فـــيهم صـــفة معينــة تعـــد مـــن شـــروط تطبيـــق ســبب الإباحـــة  كالطبيـــب
ب ابنــه  والموظــف فــي حــال تنفيــذ العمليــات الجراحيــة  والــزوج فــي تأديــب زوجتــه  والأب فــي تأدي ــ

 أوامر القانون...
 ثانيا: تقسيم أسباب الإباحة بحسب موضوعها

قســـم  أســـباب الإباحـــة بحســـب موضـــوعها  أو بـــالنظر إلـــى الجـــرائم المقترنـــة بهـــا  إلـــى أســـباب  
اصــــة  الأولــــى وهــــي تلــــ  الأســــباب التــــي يمكــــن تصــــور قيامهــــا إباحــــة عامــــة وأســــباب إباحــــة خ 

  وأمــا أســباب الإباحــة الخاصــة  فهــي تلــ  1الجــرائم  مثــل الــدفاع الشــرعي بخصــوص كــل أنــواع 
التي تتقرر بالنسبة لبعض الجرائم دون البعض الآخر  ك باحة القذف أثناء الدفاع أمام المحــاكم  

راحيــة  والضــرب الخفيــف غيــر المبــرح بالنســبة لتــأدب والجــرح بالنســبة للطبيــب فــي العمليــات الج 
   أو تأديب الإبن من قبل الولي...  الزوجة من قبل الزوج

 ثالثا: تقسيم أسباب الإباحة بحسب طبيعتها
وهو التقسيم الذي يستند في تقسيمه لأسباب الإباحة على موضوع الــنص عليهــا  وبعبــارة أخــرى  

  كــون أســباب الإباحــة متعــددة  تتفــق غالبيــة التشــريعات مــا إن كــان يعتــد بهــا المشــرع مــن عدمــه
ــا أمـــر بـــه القـــانون  ولا تتفـــق حـــول حـــول بعضـــها  مثلم ـــ ــبة للـــدفاع الشـــرعي ومـ ا هـــو الأمـــر بالنسـ

البعض الآخر  مثلما هو الشأن بالنســبة لحالــة الضــرورة ورضــاء المجنــي عليــه. وأحيانــا حــول مــا 
 أذن به القانون.

ن أسباب الإباحة هي: مــا أمــر أو أذن بــه القــانون وتســمى فــي دول وبصفة عامة  يمكن القول أ 
ــدفاع أخـــرى با ــلطة  الـ ــة السـ ــق الشخصـــي وممارسـ ــتعمال الحـ ــتعمال الحـــق وأداء الواجـــب أو اسـ سـ

الشـــرعي ويســـمى أيضـــا الـــدفاع المشـــروع  وهـــي التســـمية التـــي اعتمـــدها المشـــرع الجزائـــري  حالـــة 
قـــه فــي الوقـــ  الحـــالي. وفــي قـــانون العقوبـــات الضــرورة  ورضـــاء المجنــي عليـــه الـــذي ضــاق نطا

نوعــا خاصــا  40كقاعــدة عامــة  وأضــاف  المــادة  39منتها المــادة الجزائــري  أســباب الإباحــة تض ــ
ــدفاع الشــرعي والتــي يســميها الفقــه حــالات الــدفاع الشــرعي الممتــازة. وســنتناول ذلــ   مــن أنــواع ال

 2باحة.تفصيلا بعد أن نبين في الفرع الموالي آثار أسباب الإ
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 لمطلب الثالث   :  آثـــــار أسباب الإباحة  ا
يمكن تبين آثار أسباب الإباحــة مــن التمييــز الــذي قمنــا بــه بينهــا وبــين موانــع                     

المسإولية وموانع العقاب  إذ في حال ما توفر ســبب مــن أســباب الإباحــة فــي الفعــل  ف نــه تترتــب 
 ة التي تفاديا للتكرار نوجزها في النقاط التالية:عليه العديد من الآثار القانوني 

باب الإباحة  يجعل من الفعل الذي يعد فــي الحــالات العاديــة جريمــة فعــلا توفر سبب من أس -1
مباحا  أي الفعل الذي يشــكل بحســب الأصــل جريمــة إذا مــا اقتــرف فــي الظــروف العاديــة  إذا مــا 

ممــا ينفــي كــل مســإولية عنــه ويحــول دون توقيــع اقترن بسبب من أسباب الإباحة عد فعلا مباحا  
 تمثل في عقوبة أو تدبير أمن.أي جزاء على مقترفه. سواء 

انتفــاء المســإولية الجنائيــة فــي حالــة تــوفر ســبب مــن أســباب الإباحــة يقــود أيضــا إلــى انتفــاء  -2
المســإولية المدنيـــة  إذ لا يمكــن للشـــخص أن يعــوض عـــن فعــل يســـم  بــه القـــانون وقــد يـــأمر بـــه 

 أحيانا. أو يرخص به في الكثير من الأحيان.
ن أســـباب الإباحـــة كـــل مـــن ســـاهم فـــي الفعـــل المقتـــرن بـــه  باعتبـــار كقاعـــدة عامـــة  يســـتفيد م ـــ -3

أســباب الإباحــة تنصــب علـــى الفعــل ذاتــه لا علــى الفـــاعلين. كونهــا أســباب موضــوعية عينيـــة لا 
 ذاتية أو شخصية.

 يحــول دون اســتفادة الشــخص منهــا  كــون أســباب الجهــل بأســباب الإباحــة أو الغلــط فيهــا لا -4
ية  فــي حــين الجهــل والغلــط أســباب نفســية وشخصــية  ولا يجــوز الإباحــة ظــروف عينيــة موضــوع 

 1 ا النوع في مجال ماديات الجريمةإعمال هذ
 

 : أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري  الرابعالمبحث 
 العقوبات الجزائري  على أنه:" لا جريمـة:من تقنين  39نص  المادة                 

 و أذن به القانون إذا كان الفعل قد أمر أ -1
عن الغير أو مــال حالة للدفاع المشروع عن النفس أو إذا كان الفعل قد دفع  إليه الضرورة ال -2

 2مملو  للشخص أو مملو  للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء 

 

 والسياسية   الاقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية  المجلة   (والقانون  الشريعة في الجنائية الشرعية مبدأ  جبار  الدين  صلاح 1
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ر أو أذن بــه باب الإباحــة وفقــا لقــانون العقوبــات الجزائــري  ســببين  الأول وهــو مــا أم ــوبالتالي أس 
القانون  وجرت العادة أن يقســم هــذا الســبب إلــى قســمين  يــتم تنــاول حــالات إذن القــانون منفصــلة 
عــن حــالات أوامــر القــانون  والثــاني الــدفاع الشــرعي أو المشــروع  وهــو مــا نتناولــه فــي المطالــب 

 تالية:الثلاثة ال
 

 احةالمطلب الأول : تنفيذ ما أمر به القانون كسبب من أسباب الإب
 الفرع الأول : معنى أوامر القانون التي تعد سببا من أسباب الإباحة                   

لا نقصــد بـــأوامر القـــانون كأســـباب للإباحـــة بـــأن مثـــل هـــذ  الأوامـــر تشـــكل دومـــا جـــرائم غيـــر أنهـــا 
حــالات التــي يــرى فيهــا المشــرع انــه مــن الأجــدر تعطيــل مفعــول الــنص مباحــة  بــل نقصــد تلــ  ال

و باحــة الخــروج عليــه تحميقــا لمصــلحة اجتماعيــة معينــة  بــالرغم مــن الفعــل ينطــوي علــى  الجنــائي
  لــذا يــأمر فيهــا القــانون ب تيــان  1جريمــة لــو ارتكــب فــي الظــروف العاديــة بعيــدا عــن هــذا الأمــر 

مر لعدت جرائم في الظــروف العاديــة  كــالأمر بــالإدلاء بالشــهادة بعض الأفعال  التي لولا هذا الأ
جهــات القضــائية الجزائيــة و باحــة مــا يترتــب عــن هــذ  الشــهادة مــن إفشــاء لرســرار  و لــزام أمــام ال

ــالرغم مـــن التـــزام الطبيـــب بالســـر  ــا يعـــاني منـــه مرضـــا  مـــن أمـــراض معديـــة  بـ الطبيـــب ب فشـــاء مـ
ضـــا   وتنفيـــذ عقوبـــة الإعـــدام مـــن الموظـــف المكلـــف بـــذل  المهنـــي  واحتـــرام الحيـــاة الخاصـــة لمر 

تنفيذا لرحكام القانونية والقضائية  التي لولاها لعد الفعــل جريمــة حــبس  وحبس وسجن الأشخاص
وما بعدها(.... ففي مثل هــذ  الحــالات  لــولا أمــر القــانون  لعــدت الأفعــال  291تعسفـــي ) المادة 

ثل هذ  الأوامر القانونية سندها في تقدير المشرع بــأن الأمــر السابقة جرائم معاقب عليها  وتجد م
ى تحقيق مصلحة اجتماعية أجــدر مــن المصــلحة التــي كانــ  محميــة قانونــا  ممــا ينفــي ينطوي عل

 عن الفعل صفته التجريمية  ويحول دون قيام أية مسإولية من أي نوع كان.
 ثانيا: تنفيذ الأوامر الإدارية غير المشروعة جريمة

س لروامــــر ى عكــــس أنصـــار الاتجــــا  الســـابق  يــــرى أنصـــار هــــذا الاتجـــا  أن تنفيــــذ المـــرؤو عل ـــ 
الإداريــة غيــر المشــروعة الصــادرة إليــه مــن رؤســاء  يعــد جريمــة  وبالتــالي يجــوز للشــخص المنفــذ 
عليــه هــذا الأمــر أن يــرد  عــن طريــق الــدفاع الشــرعي متــى توفــ  شــروطه. ونــرى نحــن أنــه نفــس 

 2مكــرر  110لغايــة  107مــن خــلال مــا يتبــين مــن اســتقراء المــواد مــن  موقــف المشــرع الجزائــري 
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يقضــي بأنــه :" إن تنفيــذ الموظــف  1981-06-07قــرار عــن المحكمــة العليــا صــادر فــي هنــا  
لأوامــر غيــر قانونيــة واردة عــن مســإوليه لا تــدخل فــي إطــار الأعــذار القانونيــة المنصــوص عليهــا 

دام  لا تدخل في نطاق الأعذار التــي تعــد أســباب ق ع ج. وما  283إلى  277في المواد من 
 د أيضا سبب من أسباب الإباحة.شخصية خاصة  فهي لا تع

 ثالثا: مدى وضوح حالة عدم المشروعية من عدمها
الــرأي الوســط والــراج  بــين الــرأيين الســابقين  هــو الــرأي الــذي يفــرق أنصــار  بــين حــالتي وضــوح  

لمرؤوس مــن عــدمها  ففــي الحالــة التــي تكــون فيهــا ظــاهرة عدم مشروعية الأمر الإداري الصادر ل
الامتنـــاع عـــن تنفيـــذ الأمـــر الإداري غيـــر المشـــروع الصـــادر إليـــه  و لا عـــد يجـــب علـــى المـــرؤوس 

مرتكبــا لجريمــة يجــوز ردهــا مــن قبــل المنفــذ عليــه الأمــر  علــى عكــس الحالــة التــي لا تكــون فيهــا 
س لرمــر الصــادر إليــه ســببا مــن أســباب الإباحــة عدم المشروعية ظاهرة  فهنا يكون تنفيــذ المــرؤو 

 ن قبل المنفذ عليه الأمر.التي لا يجوز مقاومتها م
 1الفرع الثاني : شروط أوامر القانون كسبب من أسباب الإباحة

بعيـــدا عـــن الجـــدل الســـابق  فـــ ن الفقـــه أوجـــد بعـــض الشـــروط الواجـــب مراعاتهـــا فـــي تنفيـــذ أوامـــر  
 اب الإباحة  وهي:القانون حتى تكون سببا من أسب 

ــراحة ودون ل ـــ -1 ــانون صـ ــه القـ ــد نـــص عليـ ــر قـ ــون الأمـ ــي أن يكـ ــدر فـ بس أو غمـــوض  وأن يصـ
الحــالات التــي يجــوز فيهــا إصــدار مثــل هــذا الأمــر  وبالشــروط والقيــود والحــالات الــواردة بــالنص  

 مثل تفتي  المساكن.
 أن يصدر الأمر من جهة مختصة ب صدار . -2
 فيذ الأمر.أن يصدر لشخص مختص بتن  -3
 أن تكون هنا  علاقة وظيفية بين الرئيس والمرؤوس. -4
 2ن يكون تنفيذ الأمر بحسن نية.أ -5
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 المطلب الثاني :  ما أذن به القانون كسبب من أسباب الإباحة 

علــى غــرار مــا قمنــا بــه فــي المطلــب الأول  ســنحاول أن نبــين المعنــى مــن هــذا                  
 نتناول في الثاني بعض تطبيقاته .السبب وشروطه  ل

 بب من أسباب الإباحةالفرع الأول : معنى إذن القانون كس
إن تقرير حق لشخص يبي  له بالضرورة استعماله حتى ولــو كانــ  صــورة هــذا الاســتعمال يشــكل 
جريمـــة  لأن الحـــق الـــذي يمنـــع اســـتعماله لا يعـــد حقـــا  وهـــي مســـألة بديهيـــة لا تحتـــاج إلـــى نـــص 

رع مــن فكل فعــل ارتكــب بنيــة ســليمة عمــلا بحــق مقــرر بمقتضــى الشــريعة  أو بحكــم ف ــ يقررها  لذا
فروع القانون  يعد سببا للإباحة  لذا سنحاول أن نتناول معنى الإذن وشروط ممارسته في النقــاط 

 التالية.
 أولا: معنى الإذن القانوني كسبب من أسباب الإباحة

بالميــام بــبعض الأفعــال التــي لــو ارتكبــ  خــارج  هي حالات يجيز أو يسم  فيها القانون لشــخص 
اقــب عليهــا قانونــا  غيــر أنهــا علــى عكــس أوامــر القــانون  هــي حــالات هــذا الإذن لعــدت جــرائم مع

تعـــد مجـــرد رخصـــة مـــن المشـــرع للشـــخص أن يمارســـها أو أن يتركهـــا  ففيهـــا يمكـــن إعمـــال الـــرأي 
و لا قامــ  مســإوليته. وموضــع  الشخصي على عكس أوامــر القــانون التــي يلــزم الموظــف بتنفيــذها

الخاصــة التــي تســم  بــبعض الأفعــال التــي تعــد فــي هــذ  الحــالات فــي العــادة هــو بعــض القــوانين 
نظــر قــانون العقوبــات جــرائم  إعمــالا لمبــدأ الخــاص يقيــد العــام  وعلــة ذلــ  أن الإذن فــي الحــالات 

للحــق. لــذا مصــدر هــذ  المســموح بهــا يحقــق فائــدة أجــدر مــن الفائــدة التــي يحققهــا الــنص الحــامي 
ن يكــــون مصــــدر  العــــرف أو الشــــريعة الحــــالات لا يقتصــــر علــــى قــــانون العقوبــــات  بــــل يمكــــن أ

 1الإسلامية. 
فـــ ن المتفـــق عليـــه أن  -أو الحـــق مثلمـــا تســـتعمله قـــوانين المشـــرق  –وبخصـــوص مصـــادر الإذن  

بفكــرة القــانون  فــلا القانون هو المصدر العام لكل الحقــوق  كــون فكــرة الحــق تــرتبط ارتباطــا وثيقــا 
رر  أو على الأقل محمولا على قاعــدة مــن يمكن تصور حق دون أن تكون هنا  قاعدة قانونية تق

قواعد القانون  والمقصــود بالقــانون كافــة فروعــه ســواء كانــ  مكتوبــة أو غيــر مكتوبــة  فــي الحــدود 
 الشريعة الإسلامية  التي يسم  فيها القانون لهذ  الفروع من تقرير الحقوق  سواء كان  مبادئ 
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عي  بل قــد يكــون القــانون الجنــائي ذاتــه أو قــانون أو العرف أو قواعد العدالة وأحكام القانون الطبي 
الإجراءات الجزائيــة مصــدرا للحقــوق  مثــل تقــديم البلاغــات أو الشــكاوى فــي بعــض الجــرائم  حيــث 

بــي  لــرب أن يــإدب ابنــه لــولا هــذا الــنص لاعتبــر الفعــل قــذفا  أو مــن الشــريعة الإســلامية التــي ت 
لما هو الشأن بالنسبة لرعــراف الرياضــية  كمــا وللزوج أن يإدب زوجته  كما قد يكون العرف  مث 

يجد الحق مصدر  في العقد فــي الــزواج  أو فــي الإرادة المنفــردة كالتنــازل عــن المــال  أو فــي أمــر 
ت العامــة  مثــل التــرخيص القضاء كالترخيص بتوقيع الحجز على الأموال  أو في قرارات الســلطا

ريمة. لذا فكــل مــا يشــترط فــي مصــدر الحــق أن بحمل السلاح إذ لولا هذا الترخيص لكنا بصدد ج 
تكون القاعدة القانونية نافذة فــي النظــام القــانوني للدولــة  ولا تكــون قاعــدة قــد ألغيــ   أو الأعــراف 

ــد القـــانون  ــه الفاســـدة التـــي تنشـــأ مخالفـــة لقاعـــدة قانونيـــة  ولا بقواعـ الأجنبـــي إن لـــم يكـــن يعتـــرف لـ
عد الشريعة الإسلامية التي لــم يــرد المشــرع تطبيقهــا بغــض القانون بالسريان في الدولة  ولا في قوا 

النظر عن سلامة مســلكه مــن الناحيــة الدينيــة مــن عدمــه. ك عــدام الشــخص مــن القضــاء لا يجيــز 
 د مرتكبا لجريمة قتل عمد.  القضاء و ن كان  الشريعة الإسلامية تقضي بغير ذل   والمقتص يع

 لإباحةثانيا: شروط اعتبار الإذن سبب من أسباب ا
 لكي يعد الإذن سببا من أسباب الإباحة يجب أن يستجمع الإذن الشروط التالية: 
 رف  عــــ ـــــكالتشريع أو ال   1ن المصادر التي يعتد بها القانون  ــــلإذن مصدر م ــأن يكون ل -1

 ية  وفــي الحالــة التــي يكــون فيهــا مصــدر الإذن قــرار إداري  يجــب أن يراعــيأو الشــريعة الإســلام
ــا فـــي القـــانون الجزائـــري  ــدر  محرضـ ــد إصـــدار  شـــكلا وموضـــوعا و لا اعتبـــر مصـ هـــذا القـــرار قواعـ

 2والصادر له فاعلا أصليا 
 3أن يمارس الإذن في حدود المصلحة التي من  لأجلها  -2
النيــة ألا يتجــاوز الشــخص فــي اســتعماله الإذن الحــدود  أن يستخدم الإذن بحسن نيــة  وحســن -3

 الإذن.التي لأجلها من  
أن يمارس الإذن من الشخص الذي من  له وفي المكان المحدد له  كــون الإذن شخصــي لا  -4

 4يمكن التنازل عنه  ومقيد بحيز مكاني لا يجوز تجاوز .
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 ةالفرع الثاني : بعض تطبيقات لإذن كسبب من أسباب الإباح

ادر  نجــــد حــــق مـــن أهــــم تطبيقـــات الإذن كســــبب مــــن أســـباب الإباحــــة  وبـــالرغم مــــن تعــــدد مص ـــ 
ــذا الألعــــاب  ــال الطبيــــة وكــ ــة. وممارســــة الأعمــ ــر وتأديــــب الزوجــ ــا تأديــــب القصــ ــب  وأهمهــ التأديــ
الرياضــية وحتــى الإذن بارتكــاب بعــض الجــرائم فــي حــدود معينــة ك باحــة القــذف والســب فــي حالــة 

 القضائية. وهو ما نبينه باختصار في النقاط التالية.الدفاع أمام الجهات 
 القصرأولا: حق تأديب 

فــي الكثيـــر مــن الأحيـــان تقتضــي الأحـــوال شــيء مـــن الحــزم مـــع الصــغار لحســـن تنشــئتهم  ممـــا  
يقتضــي تــأديبهم لتقــويم ســلوكهم أو لتعلــيمهم  وهــو التأديــب الــذي قــد ينطــوي نوعــا مــا علــى بعــض 

الحبس   غير أنها جرائم لا يعاقــب عليهــا القــانون  لأن التأديــب فــي  الجرائم  كالضرب والشتم أو 
ل هذ  الأمور  يعد ضرورة يقرها العرف والشرع والقانون  بل وتأديب القصر ممن له الحــق لا مث 

يعد فقط حق  بل حسب البعض يعد حقا وواجبا في نفــس الوقــ   كــون القــانون المــدني يقــر حــق 
الرقابــة" بــل ويحمــل هــإلاء مــا يقــع مــن هــإلاء القصــر. غيــر أن  رقابــة القصــر " مســإولية متــولي

ر يتطلب بعض الشروط بحيث إذا تخلف أحد هذ  الشروط  وقع الفعــل تحــ  طائلــة تأديب القص
 العقاب المتمثلة في:  

 الصفة في القائم بالتأديب: -1
باشــر وهو شــرط ينطــوي علــى شــقين  أحــدهما يتعلــق بمــن يســتحق التأديــب والآخــر خــاص بمــن ي  

نون المــدني ممــن يخضــع هــذا الحــق  فمــن يســتحق التأديــب هــم القصــر والأحــداة  وهــم وفقــا للقــا
لرقابة متولي الرقابة  وأما الشخص القائم بالتأديب هم الأشخاص المكلفون برعاية الحدة  ســواء 

ان أو القــانون أو الاتفــاق  والمنصــب علــى التربيــة والـــتأديب ســواء ك ــ كان مصدر التكليف الشــرع 
ــم  ــا للمعلـ ــذا الحـــق أيضـ ــا يثبـــ  هـ ــدة  أو الوصـــي كمـ ــد أو جـ ــين أب أو أم أو جـ ــالنظر للـــتلازم بـ بـ

 رفة ــ  ويمتد الحق حتى لملقن الح  إدبا ــان يسمى المعلم م ـــالتأديب والتعليم حتى أنه قديما ك
 1المهنة  وما عدا ذل  لا يمتد حق التأديب لغير هإلاء.أو 
 وقوع ما يوجب التأديب: -2
راف الحــدة عــن ق التأديب يقضي ألا ينزل بالحدة أذى بغير سبب  ومإدى التأديب هو انح ح  

السلو  الواجب  سواء تعلق الأمر بما ينص عليه القانون أو الشرع أو العرف  سواء كان ضرر 
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الانحــراف علــى الغيــر أو علــى الحــدة ذاتــه  حتــى ولــو تعلــق ب فطــار رمضــان أو تــر  الصــلاة  
ولا ر أو امتنـــع عـــن تلقــي الـــدروس أو مراجعتهـــا  ومـــا عــدا ذلـــ  يمتنـــع إيـــذاء  ق ـــمخالطــة الأشـــراأو 

 1وفعلا  ويعد ذل  ظلما وقد يعاقب عليه القانون 
 التزام حدود التأديب: -3
حيث لا يجوز أن يتجاوز التأديب مدا   والتزام مبدأي المشروعية والملائمــة  المشــروعية وتعنــي  

ــة للتأديـــب  ــيلة مقبولـ ــتعمال وسـ ــن  اسـ ــو مـ ــر عضـ ــيلة للتأديـــب  أو بتـ ــور  وسـ ــن تصـ ــل لا يمكـ فالقتـ
ــو  ــل هـ ــائه  بـ ــاأعضـ ــرا أو جرحـ ــدة كسـ ــيط لا يحـ ــرب بسـ ــه مرضـــا ضـ ــأ عنـ ــرا ولا ينشـ ــر  أثـ  أو يتـ

والضرب ذاته قد يباح للبعض ويحظر للبعض الآخر  إذ هو مبــاح للــولي أو الوصــي  ومحظــور 
وسيلة غير مشــروعة. أمــا الملائمــة  على المعلمين كون القانون في هذ  الحالة جعل من الضرب

يـــب والغايـــة المرجـــوة منـــه  لـــذا فعلـــى القـــائم بالتأديـــب اختيـــار فيـــراد بهـــا التناســـب بـــين وســـيلة التأد
الوســيلة الأكثــر ملائمــة مــن الوســائل المتاحــة لــه للتأديــب  فلــه اللجــوء لــبعض الوســائل فــي بعــض 

اعــاة التــوازن  حيــث لا يكــون الظروف  وفي ظروف أخرى وســائل أخــرى  وفــي كــل ذلــ  يجــب مر 
 مر الذي استوجبه.  هنا  اختلال فاح  بين وسيلة التأديب والأ

 حسن النيــــة: -4
وهــي التــزام الشــخص الغايــة التــي تقــرر لأجلهــا حــق التأديــب  حيــث كلمــا هــدف التأديــب غايــة  

نــاء  أخــرى غيــر التــي لأجلهــا تقــرر حــق التأديــب  وقــع تحــ  طائلــة العقــاب  فــلا ضــرب لــرب أب 
 لحملهم على السرقة 

ان  الغاية مشروعة  فــلا يجــوز أن تخــرج مــن غايــة أو التسول أو نكاية في والدتهم  وحتى و ن ك
التأديــب فــي الحالــة ذاتهــا  فــالأم المطلقــة التــي تــأدب أولادهــا لحمــل والــدهم علــى دفــع النفقــة يعــد 

 نحرف عن موجب التأديب.جريمة  بالرغم من أن الغاية مشروعة  فالتأديب غير جائز كلما ا
 ثانيا: تأديب الزوجة

ة الإســلامية  فــي حــين أن القــانون لــم يــنص عليــه صــراحة  غيــر أن وهو حق يستمد مــن الشــريع 
الرأي في الفقه والقضاء اســتقر علــى قبولــه فــي مصــر كســبب مــن أســباب الإباحــة إذا تــوفرت فيــه 

ــا ل2شـــروطه  ــا  موجبـ ــون هنـ ــب  وأن يكـ ــي التأديـ ــفة فـ ــي الصـ ــدود   وهـ ــزام حـ ــة  والتـ تأديـــب الزوجـ
 هو ما نتناوله في النقاط الربعة التالية.التأديب  وأن يكون ذل  أيضا بحسن نية  و 
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 الصفة في التأديب: -1
تأديــــب الزوجــــة مــــن الحقــــوق الذاتيــــة الشخصــــية الخالصــــة للــــزوج دون غيــــر   فــــلا يجــــوز لغيــــر   

التــي لا تقبــل الإنابــة  حيــث لــو قــام  ذل  سواء كان من أهله أو حتى من أهلها  وهــو مــن الحقــوق 
ب هــذا الأخيــر كفاعــل أصــلي والــزوج كشــري  أو محــرض بــذل  وأدبــ  الزوجــة مــن المنيــب عوق ــ

حســب الأحــوال  ويثبــ  حــق تأديــب الزوجــة بثبــوت رابطــة الزوجيــة ويــزول بزوالهــا  والعبــرة بوقــ  
ب زوجتــه بعــد الطــلاق عــن التأديب لا بوق  اقتراف الفعل الذي أوجب التأديب  فليس للزوج تأدي 

ة الزوجيــة. وصــاحب الحــق فــي تأديــب الزوجــة هــو أفعال توجب التأديب اقترفتها وق  قيام العلاق
الزوج المسلم الذي تزوج بموجب أحكام الشريعة الإسلامية  ويرى البعض أن ســكوت الــنص عــن 

ي القـــانون هـــذا الحـــق يمنـــع هـــذا الأمـــر علـــى الـــزوج. وهـــو مـــا جعلنـــا نـــرى صـــعوبة التمســـ  بـــه ف ـــ
 الجزائري.

 موجب التأديب: -2
 كــل إخــلال بواجــب مــن واجبــات الزوجــةالزوجــة معصــية  وهــو هو حق مقرر لــزوج إذا بــدر مــن  

ــا  ــا باعتبارهـ ــا خاصـ ــا  أو واجبـ ــاس جميعـ ــى النـ ــاة علـ ــات الملقـ ــن الواجبـ ــا مـ ــا عامـ ــان واجبـ ــواء كـ سـ
أولاد   بشــرط ألا يكلفهــا  زوجة وذل  بحسن معاشرة زوجهــا وطاعتــه والحفــاع علــى أموالــه ورعايــة

 الزوج أمرا مخالفا للدين
انون  فــ ن أمرهــا بمثــل هــذ  الأمــور  فلهــا مخالفتــه  و ن أدبهــا يكــون قــد ارتكــب أو الشــرع أو الق ــ 

 1جريمة معاقب عليها قانونا.
 التزام حدود التأديب:   -3

ــثلاة التاليــة: الــوعظ   تأديــب الــزوج لزوجتــه تبعــا للشــريعة الإســلامية أن يكــون ب حــدى الطــرق ال
ــد  ــيس للـــزوج أن يعتمـ ــذا فلـ ــجع  الضـــرب  لـ ــق الهجـــر فـــي المضـ ــد يلحـ ــا قـ ــائل ممـ ــذ  الوسـ ــر هـ غيـ

بالزوجــة أذى شــديد فــي نفســها أو فــي بــدنها  وأن يراعــي التــدرج فــي وســائل التأديــب  الــوعظ ثــم 
الهجـــــر وأخيـــــرا الضـــــرب  والموعظـــــة هـــــي التبصـــــرة و بـــــداء النصـــــ  وحثهـــــا علـــــى الإقـــــلاع عـــــن 

 تــي ارتكبتهــاع الزوجــة والمعصــية الي  وهي الموعظة التــي تختلــف بــاختلاف الأحــوال ونــو المعاص
كما أن التأديب يراعى فيه مقاصد الإسلام فلا يكون بالكلام الفــاح  ولا أمــام المــر  والهجــر فــي 
المضــــجع هــــو الإعــــراض عــــن المــــرأة فــــي فراشــــها باعتبــــار  مظهــــرا مــــن مظــــاهر غضــــب الرجــــل 

لدى الفقهــاء شــهر  ولا يجــوز فــي أن تبلــش الأربعــة أشــهر فــي أي حــال مــن وسخطه  ومدة الهجر 
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. ثم الضرب الذي يعد أقصى مراتب التأديب  حيث لا يمكــن اللجــوء إليــه إلا باســتمرار 1حوال الأ
العصيان  ودأب  عليه الزوجة  لكن اللجوء مقيد بان يســل  الــزوج أولا طريــق الــوعظ والهجــر فــي 

ب مهلكـــا أو متلفـــا أو شـــائنا  أو مبرحـــا حتـــى ولـــو ثبـــ  أن الضـــرب المضـــجع  وألا يكـــون الضـــر 
عهــا لا يجــدي  بــل أنــه فــي الفقــه الإســلامي خــلاف حتــى حــول وســيلة الضــرب وعــدد الخفيــف م
 الضربات. 

حسن النية:  وهو أن يضع الزوج نصب عينيه الغاية من فعلــه وهــي التأديــب  فــلا يجــوز لــه  -4
ا أو انتقاما من أهلها  أو لحملها علــى ارتكــاب معصــية  بــل ضربها بغضا لها  أو طمعا في ماله

ولـــو بــدرت منهــا معصـــية تســتوجب التأديــب  لكـــن يثبــ  أن هــدف الـــزوج لــم يكـــن ويعاقــب حتــى 
 2التأديب و نما غرض من الأغراض السابقة 

 ثالثا: حق مزاولة الأعمال الطبية
ــا بهـــدف يقصـــد بهـــذا الحـــق  مزاولـــة كـــل عمـــل طبـــي ينطـــوي علـــى المســـاس بجس ـــ  م الإنســـان إمـ

وقايته مــن مــرض  أو لمجــرد الكشــف عمــا علاجه مما يعتريه من مرض  أو لتخفيف آلامه  أو ل
يشوبه من خلل  كما يشمل بالإضافة إلى ذل   كافة الأعمــال المرتبطــة بــذل  والمعتبــرة ضــرورية 

تئصــاله أعضـــاء لتنفيــذ الأفعــال الســابقة  فــلا يشــكل جريمـــة الجــروح التــي يرتكبهــا الطبيــب ولا اس
في هذا الصدد  بــل أن الطبيــب مخــول  المريض المعيبة  بشرط الالتزام بالأصول الطبية المرعية

ــم الإنســـان متـــى كانـــ  ضـــرورية  ــار والمخـــدرة جسـ ــال المـــواد الضـ ــواد المخـــدرة و دخـ لـــه حيـــازة المـ
ــة الكشــف عــن عــورات مرضــا . ــه  ولا يعــد مرتكبــا لجريمــة هتــ  العــرض فــي حال  لممارســة أعمال

لإباحــة  فــي نظــر الفقــه والعلــة مــن تبريــر حــق مزاولــة الأعمــال الطبيــة  وجعلهــا ســببا مــن أســباب ا
مزدوجــة  فهــي حـــق لمــن يزاولـــه وذلــ  بــاعتراف القـــانون  وبالتــالي وجـــب الاعتــراف بالمشـــروعية 
على وسائل استعماله ولو كان  تشكل بحسب الأصل جريمة  ومــن ناحيــة ثانيــة العلــة تكمــن فــي 

ــه فـــي مرضـــاء الم ـــ ــا للإباحـــة  ف نـ ــببا عامـ ــد سـ ــان رضـــاء المجنـــي عليـــه لا يعـ ــال ريض  فـــ ن كـ جـ
الأعمال الطبية يعد أساسا لإباحة العمــل  ويــرى الــبعض أن أســاس الإباحــة فــي هــذ  الحالــة  هــو 
انتفــــاء القصــــد الجنــــائي لــــدى الطبيــــب  غيــــر أن أســــاس الإباحــــة وفــــق رأي الغالبيــــة  هــــو تبريــــر 

رضــاء المــريض  لــذا فعــدم رضــاء المــريض لا يجعــل مــن الفعــل مباحــا   القــانون  وعلتــه الحميميــة
ــة الضــرورة وهنــا يكــون مانعــا مــن موانــع المســإولية لا ســببا مــن أســباب إلا إذ ا تعلــق الأمــر بحال
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الإباحة  وهو ما لا نإيد  بخصــوص موقــف المشــرع الجزائــري. وشــروط ممارســة الأعمــال الطبيــة 
أن تكــون مــن الأعمــال التــي يــرخص بهــا القــانون  وأن تكــون  التــي تعــد ســببا مــن أســباب الإباحــة 

وأن يرضــى المــريض بــذل   وأن يراعــى فــي ممارســتها الأصــول المهنيــة والقواعــد بقصــد العــلاج  
 1العلمية المرعية لمزاولة المهنة  أو العمل الطبي. وهو ما نفصله اختصارا في النقاط التالية.

 ترخيص القانون: -1
ة الأعمال الطبية من أسباب الإباحــة  يجــب أن يكــون مــن الأعمــال المــرخص لكي يعتبر ممارس 

ــه بــذل   ممــن يحــوزون علــى المإهــل العلمــي الــذي  بهــا قانونــا  وأن يكــون صــادرا ممــن رخــص ل
 يخولهم ذل .

 رضاء المريض: -2
يتعــين لاعتبــار العمــل الطبــي ســببا مــن أســباب الإباحــة  أن يكــون المــريض قــد رضــي بــه. وهــو  

ه  حتــى بيعي يقتضيه ما لجسم الإنسان من حرمــة تمنــع المســاس بــه بــدون رضــاء صــاحب شرط ط
 .  2ولو كان هذا المساس يتضمن رعاية الجسم وضمان سير  سيرا طبيعيا.

 مراعاة الأصول المهنية والقواعد العلمية في مزاولة الأعمال الطبية: -4
ول الطبيــة المتعــارف عليهــا فــي مجــال إباحة ممارسة الأعمال الطبية  تظل مرهونة ب تباع الأص 

لطبيــــب بعــــلاج دون آخــــر أو بطريقــــة دون أخــــرى  و نمــــا مهنــــة الطــــب  ولا يقصــــد بــــذل  تقييــــد ا
الأصــول الأساســية لممارســة المهنــة الطبيــة  مثــل تعمــيم الأدوات الجراحيــة  أو أن يجــري العمليــة 

ــا كـــان يجريهـــا وهـــو مخمـــور أولا يســـتعين ب  مـــن يتوجـــب الاســـتعانة فـــي ظـــروف غيـــر مواتيـــة تمامـ
جراحيــة بــداخل جســم المــريض. وفــي مثــل بهــم أو أن يرتكــب ســلو  غيــر مغتفــر مثــل نســيان أداة 

هذ  الحالات يسأل الطبيب عــن جريمــة غيــر عمديــة  قوامهــا الخطــأ القــائم علــى الإهمــال أو عــدم 
نــواع الخطــأ الاحتيــاط  ومعيــار الخطــأ هــو المعيــار المهنــي أو الفنــي الــذي ســنتناوله عنــد دراســة أ

ي الجــرائم غيــر العمديــة أو جــرائم ودرجاتــه فــي إطــار دراســة الــركن المعنــوي للجريمــة  وبالضــبط ف ــ
 الخطأ.

 
 

 

   والسياسية   الاقتصادية القانونية ومللعل الجزائرية  المجلة   (والقانون  الشريعة في الجنائية الشرعية مبدأ  جبار  الدين  صلاح 1
     .سابق المرجع ال   
 .  سابقالمرجع ال   شرح قانون العقوبات   سليمان عبد الله 2
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 المطلب الثالث :  الدفاع الشرعي ) المشروع( 
يعــد الــدفاع الشــرعي مــن أقــدم أســباب الإباحــة التــي عرفتهــا القــوانين الجنائيــة                    

ب يستند لغريزة طبيعية فــي الــنفس البشــرية التــي تســعى دومــا للــدفاع عــن عبر العصور  كونه سب 
قاءهــا  كمــا أنــه ســبب يبــرر  منطــق الأمــور  إذ لا يمكــن تصــور إلــزام النــاس بتحمــل الاعتــداءات ب 

التــــي يتعرضــــون إليهــــا  خاصــــة وأننــــا بصــــدد موازنــــة بــــين تصــــرفين أحــــدهما غيــــر مشــــروع وهــــو 
 ق  والمشــرع يفضــل دومــا حمايــة الحــقوهو حماية هــذا الح ــ الاعتداء على الحق  والثاني مشروع 

فالــدفاع  سي ذل . وحسب نظرية هيجل الجدليــةن العقوبات ذاتها هدفها الرئي بل أن نصوص قانو 
الشــرعي يســتمد مشــروعيته مــن فكــرة أن الاعتــداء علــى حــق يحميــه القــانون هــو نفــي لهــذا الحــق 

ق و حقــاق لســلطة القــانون  الأمــر الــذي أدى فــي وخرق للقانون  ورد هذا الاعتــداء هــو إثبــات للح ــ
غير أن أهمية الــدفاع الشــرعي   1اع الشرعي حق وواجب في نفس الوق  النهاية إلى اعتبار الدف

 تقتضي منا قبل أن نتناول شروطه في فرعين  نتناول أولا أساس وطبيعة الدفاع الشرعي.
 الشرعية بدأم تطبيق على الواردة :  الاستثناءات   المبحث الخامس 

 يةالاستثنائ  الظروف أنواع و مفهوم         : الأول المطلب 

 الاستثنائية الظروف تعريف                
 التشريع في : أولا

 بعض تنص وانما الاستثنائية الظروف عبارة المختلفة التشريعات تستعمل لم             
 مثلا العربية مصر ففي ٬ الضرورة لةحا في معينة تدابير اتخاذ على والتشريعات الدساتير
 القانون  وكذا ٬ الطوارئ  حالة ب علان الخاص القانون  مختلفة بأسماء تشريعات عدة صدرت
 .الدولة بأمن الخاصة التدابير بعض بشأن الخاص القانون  ٬ المدني بتنظيمالدفاع الخاص
 بل الاستثنائية الظروف عبارة تستخدم لم أنها إلا الفرنسية الدساتير تعدد من فبالرغم فرنسا وفي

 الأحكام قانون  مثل ٬ سلطاتها في التوسع حق يةالتنفيذ السلطة خول  معينة حالات عرف 
 الخاص  1938 جويلية 11 قانون  وكذا  1848 وت أ 09 في الصادر  الفرنسية العرفية
 .2  الحرب ٬ حالة في الأمة  ب عداد
 حاول بل خاصة قوانين بموجب الاستثنائية الظروف تنظيم يتم فلم الجزائري  التشريع في أما

 

 عبد الله سليمان   شرح قانون العقوبات     مرجع سابق    1
  -   2006للقضاء   العليا لمدرسةا لنيل مذكرة ٬ زئري  ا  الج الدستور في وتطبيقاتها الاستثنائية الظروف حالة – لمان أمين 2

   7ص   2009
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 هذ  على تنطوي  التي الدساتير مجمل ولكن الاستثنائية الظروف نظمي أن الدستوري  المإسس
 نص بموجب زئري  ا الج المشرع أورد  الأمر هذا ٬ عامة صيغة شكل ف المبدأ أوردت القاعدة
 .الخصوص هذا في واسعا صااختصا للرئيس ينعقد أين  1996 دستور من  93 المادة
 سلطاته مباشرة على قادر غير يصب  الأوضاع بعض في الجمهورية رئيس أن ذل  ومرد
  .1عادية غير بصورة
 واللبس الغموض من بنوع يتميز المسألة هذ  حول الجزائرية  الدساتير في ورد ما أن غير

 .الوشي  الخطر تحديد بخصوص
 القضاء في : ثانيا
 فالظرو  بين ميز انه غير ٬ الاستثنائية الظروف عبارة الفرنسي الدولة سمجل استعمل لقد

 غيرها وبين "الحرب سلطات نظرية" تسمية عليها إطلاق و  الحرب بسبب تنشأ التي الاستثنائية
 تل  بها قصد فالأولى ٬ الاستثنائية الظروف تسمية عليها أطلق والتي الأخرى  الظروف من

 المتمثلة والظروف الحالات بمية بها قصد فقد الثانية أما ٬ الحرب حالة في تنشأ التي الظروف
  القضاء يخص فيما أما التعبئة حالة وكذا الاستثناء وحالة والحصار الطوارئ  حالة في

 إلي يدفعنا الذي الأمر الاستثنائية الظروف حالة لتعريف محاولات أي توجد فلا  الجزائري 
 2  .تبيانه سبق وكما ٬ رنسيالف القضاء في ورد بما الاكتفاء

 يطلق كما الضرورة وفكرة ٬ الاستثنائية الظروف بين الفقهاء من البعض يخلط الفقه في : ثالثا
 البعض عليها
 . الضرورة وأعمال الضرورة نظرية مصطل  الاستثنائية الظروف في منهم
 ظرف بين زوامي  ثمة ومن الفرنسي الدولة مجلس منهاج على الفقهاء من الكثير سار وقد

 هذا وفي بنظرية وخصوها ائيةالاستثن  الظروف سائر من غير  وبين ٬ بنظرية وخصو  الحرب
 أول الفرنسي الدولة مجلس استعمله الاستثنائية الظروف تغيير إن " فالين الفميه ذكر الإطار

  1901فبراير  في مرة .

 

   2002والتوزيع  للنشر هومه دار ٬ دراسة مقارنة ٬ الجزائري  السياسي النظام في السلطة مارسةم أساليب ٬ بوقفة عبدالله 1
 .  456ص      

   1998 ٬ القاهرة ٬ ةالعربي النهضة دار ٬ الأولى الطبعة ٬ الضرورة أعمال على الإدارة مسإولية ٬ عكاشة المنعم عبد 2
 .  101ص     
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المترتبة   والآثار يةالاستثنائ  الظروف حالة عن الإعلان المطلب الثاني   :  شروط
   ˸ عنها 

 الدستور من  91 المادة حسب تتمثل الشروط هذ  الشروط الشكلية  :                   
 لرمن الأعلى مجلس اجتماع في   الجزائرية   لجمهورية حاليا الأخير التعديل وكذل   1996

 اجتماعه عند لرمن ىالأعل المجلس يترأس   من هو الجمهورية رئيس باعتبار  إجراء شكلي   هو 
 تنص التي الاستشارية بالهيئات تعلقالم الفصل في الدستور من  173 المادة لنص تطبيق

 رئيس إلى الآراء تقديم مهنته الجمهورية رئيس يرأسه  لرمن الأعلى المجلس ﴿يإسس
 . الوطني بالأمن المتعلقة القضايا كل في الجمهورية

 الرئيس أن المادة وحسب وعمله لرمن الأعلى المجلس تنظيم كيفية الجمهورية رئيس يحدد
 . بتنظيمه يتكفل

 أن يستطيع لا انه إلا إليه الموكولة المهام حيث من لاسيما الجمهورية رئيس به يتمتع ما رغمو 
 تقديمه في باقتصارها دستوريا مهمته حددت الذي المجلس اجتماع انفراديا  دون  قرار  يتخذ

 1 .والدفاع بالأمن المتعلقة قضاياال كل في للآراء   فقط

 للسلطة الممثلين بصفتهما ذل  يكون  و الأمة ورئيس يالوطن الشعبي المجلس رئيس استشارة
 أعضاء من عضو  وكونه التنفيذية للسلطة ممثلا باعتبار  الأول الوزير استشارة .التشريعية
 . القوانين تنفيذ على بالسهر المكلف وهو  الأعلى لرمن المجلس
 مدى على لسهربا المكلفة الأولى الهيئة أن بحجة ذل  يكون  الدستوري  المجلس استشارة
 رئاسة تولي يمكنه رئيسه أن ولكونه جهة من هذا يستعملها التي الرقابة بفعل القوانين دستورية
 2الأمة  مجلس ورئاسة الجمهورية رئاسة شعور اقتران  حالة في الدولة
 ستثنائيةالا للظروف الموضوعية الشروط
 والطوارئ  الحصار لحالتي

 الضرورة الملحة 
 الحرب وحالة الاستثنائية حالة
 
 

 

 .  271ص   1990الجزائر   مليلة عين ̨الهدى  دار ائري الجز  السياسي النظام بوشعير  سعيد 1
 .  61الجريدة الرسمية العدد  1996من الدستور  96المادة   من الثالثة الفقرة انظر 2
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 كل في العامة الحريات لحماية والقانونية الدستورية الضماناتالمطلب الثالث  :  

 الاستثنائية  الظروف
 يةالاستثنائ  الظروف ظل في العامة الحريات لحماية الدستورية الضمانات                   

نظــرا  بــالأخص الاســتثنائية الظروف ظل في أهميته تزداد المشروعية مبدأ إن المشروعية :  مبدأ
 .العادية الظروف ظل في عليه الحال هو  بما مقارنة التنفيذية السلطة صلاحيات لتوسع    
 ريــاتالح  لحمايــة والقانونيــة الدســتورية الضــمانات كافــة عليهــا تبنــى التي المتينة القاعدة يعتبر إذ

 التقديرية الممنوحة السلطة بفعل عليه قيود من الاستثنائية الظروف نظرية تمليه ما رغم ٬ العامة
 لا ذل  إلا أن ٬ السيادة بأعمال ارتباطها بفعل عنها للإعلان الدستور بموجب الجمهورية لرئيس
 خضــوع حتمية ألمبد طبقا وذل  ٬ الاستثنائية الحالات في مطلقا خروجا مبدأ على الخروج يعني
 1القانون  لسيادة العادة بمفهومها الإدارة
 . الجزائري  الدستور إلى بالنظر القوانين دستورية على قابةالر  : ثانيا

 القــوانين دســتورية علــى الرقابــة مبــدأ علــى الدســتوري  المشــرع نــص  1989 دســتور مــن انطلاقــا
 هــذا سك  على الذي 1976 ابقالس الدستور غرار  على الدستور للمراقبة  الضمانات كأحسن
 الرقابــة بصــفة مســإولية أوكــل الــذي الدســتور كرســه يوالــذ آنــذا  القــائم الحكــم نمــط بسبب المبدأ
 2التشريعية  الهيئة برقابة يتعلق ما الخصوص وعلى المركزية وقيادته للحزب رئيسية

  
 
 
 
 

 

للطباعة   الحديث المصري  المكتب الطباعة دار ٬ الوصفية   و الشرائع الاسلامية الشريعة بين القانون  سيادة ٬ مرسي الله عبد 1
 .  264ص  1992و النشر 

 ٬ الدين  أصول كلية ٬ ماجستير رسالة٬ الإسلامية والشريعة الجزائري  الدستور في والحريات الحقوق  ٬ بكير صال   دجال 2
 .  2000 – 1999سنة  297جامعة الجزائر ص 
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   :  خاتمة
 

ائج متواضــعة مــن خــلال هــذ  الدراســة منهــا وحســب مــا عرفنــا  فــي أخيــر نخلــص إلــى نت ــ         
 في الجرائم والعقوبات حصر هو  الشرعية مبدأ تعريف أنولى من دراستنا الجامعية  السنوات الأ

 ذل  خلال ومن لها  المقدرة والعقوبة أركانها وتبين جرائم  تعد التي الأفعال بتحديد وذل  قانون 
 لقــدو  الإسلامية  الشريعة في بداية تكريسه  تم أنه  نجد المبدأ لهذا يخيالتار  التطور إلى تطرقنا
 قــانوني مبــدأ مــن ه ب ــ لترتقــي اهدســاتير  فــي اه ــي لع لتــنص الوضــعية التشــريعات مجمــل به  أخذت
 اهــذب  الجزائــري  المشــرع أخــذ ولقــد  ه لمبادئ ــ المقــرر الضــمانات بجميــع يحظــى دستوري  مبدأ إلى
 .دساتير  يف ه وأدرج  كغير  المبدأ
 مســبق تجريمــي نــص وجــود يه ــو  اه ــتوافر  يجــب العناصر من ةلجم ىلع يحوي  الشرعية مبدأ إن

 مــن ةل ــجم و ليــه ع يترتــب المبــدأ ابهذ الأخذ و أن  المرتكب  و لالس في المشروعية توافر وعدم
 ىإل ــ جــوءلال عــدم ذاه ــ يعنــي ولا التشريع في والعقاب التجريم مصادر حصر اهمهأ  ولعل النتائج 
 ذاه ــو  القاضــي  بتقيــد خاصــة فــي الأخــرى  النتيجــة أمــا مــثلا التنظيميــة وائ لكــال المصــادر بعــض
 بجريمة قياسا جريمة ىلع حكم يبني أن يستطيع فلا المياس ه ي لع فيحضر بالنص تزملي  الأخير
 اهي لع منصوص أخرى 
 لحــالاتا بعــض فــي ه ل ــ يجــوز وانمــا جريمــة قل ــخ  إلــى يــإدي الــذي التفســير ه ل ــ يجــوز لا كمــا

 مبــادئ فمنيــا مبــادئ ىلع يقوم المبدأ ذاه و ان   ه ل المخولة طةلالس إطار في الضيق التفسير
 الزمــاني التطبيــق و ه ــ الأول الرئيســي فالمبــدأ الرئيســية  المبــادئ تكمــل احتياطيــة ومبــادئ رئيســية
 فوري  بأثر يسري  القانون  أن أي والعقاب التجريم لنص

 يملالإق ىلع الجريمة يرتكب من كل ىلع العقوبات قانون  تطبيق و هف يميةلالإق مبدأ أما ومباشر 
 كما أوضحنا    العقوبات قانون  من الثالثة المادة ه ي لع نص  لما طبقا وذل  ني الوط

و ختامــا نقــول أنــه علــى الــرغم مــن الانتقــادات الموجهــة لمبــدأ الشــرعية فــي الجــرائم إلا أنــه مــازال 
تطبيقام له في كثير من الدول بل اعتبر  بعــض الــدول مــن المبــادئ  صامدام إلى وقتنا الحالي ويجد

ــت  ــاتيرهاالدســــــــــــــــــــــــــ ــي دســــــــــــــــــــــــــ ــه فــــــــــــــــــــــــــ  . ورية ونــــــــــــــــــــــــــــص عليــــــــــــــــــــــــــ
نظرام لرهمية العملية لهــذا المبــدأ ســواء بالنســبة لرفــراد أو للقضــاء فأمــا بالنســبة لرفــراد تمثــل هــذا 

لي تـــر  الحريـــة لرفـــراد المبـــدأ إنـــذار مســـبق للعلـــم بالأفعـــال المجرمـــة والعقوبـــة المقـــررة لهـــا وبالتـــا
ســـبة للقضـــاء فـــ نهم يجـــدون فـــي مبـــدأ الشـــرعية ب تيـــان الأفعـــال الغيـــر منصوصـــة عليـــه . أمـــا بالن 
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الأســـاس القـــانوني لتجـــريم الأفعـــال وتحديـــد العقوبـــات . فضـــلام علـــى أنـــه أفضـــل حـــل لمنـــع تســـلط 
 . القضاة في الأحكام

ا إلــى وقتنــا الحــاليعلى الرغم مــن الانتقــادات الموجهــة لمبــدأ الشــرعية إلا أ ويجــد  نــه مــازال صــامدم
ا لــه فــي كثيــر مــن الــدول عليــه فــي  بــل اعتبــر  بعــض الــدول مــن المبــادئ الدســتورية ونــص تطبيقــم

نظــرما لرهميــة العمليــة لهــذا المبــدأ ســواء بالنســبة لرفــراد أو للقضــاء فأمــا بالنســبة لرفــراد  دســاتيرها
 المجرمــة والعقوبــة المقــررة لهــا وبالتــالي تــر  الحريــةهــذا المبــدأ إنــذار مســبق للعلــم بالأفعــال  تمثــل

الشــرعية  لأفعال الغير منصوصة عليه  أما بالنسبة للقضاء ف نهم يجدون في مبــدألرفراد ب تيان ا
لمنــع تســلط  الأســاس القــانوني لتجــريم الأفعــال وتحديــد العقوبــات  فــض م لا علــى أنــه أفضــل حــل

 القضاة في الأحكام
 وبــات فــي قــانون نســتنتج أن تعريــف مبــدأ الشــرعية هــو حصــر الجــرائم والعق من خلال مــا درســنا .
ذل  بتحديد الأفعال التي تعد جــرائم وتبــين أركانيــا والعقوبــة المقــدرة ليــا  ومــن خــلال ذلــ  تطرقنــا و 

إلى التطور التاريخي لهذا المبدأ نجد أنه تم تكريسه بداية في الشريعة الإسلامية  ولقد أخــذت بــه 
مبـــدأ يعات الوضـــعية لتـــنص عليهـــا فـــي دســـاتير ا لترتقـــي بـــه مـــن مبـــدأ قـــانوني إلـــى مجمـــل التشـــر 

دســتوري يحظــى بجميــع الضــمانات المقــرر لمبادئــه  ولقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بهــا المبــدأ كغيــر  
وأدرجــه فــي دســاتير . إن مبــدأ الشــرعية يحــوي عــى جملــة مــن العناصــر يجــب توافرهــا وهــي وجــود 

وافر المشــروعية فــي الســلو  المرتكــب  و ن الأخــذ بهــا المبــدأ يترتــب نص تجريمــي مســبق وعــدم ت ــ
جملــة مــن النتــائج  ولعــل أهميــا حصــر مصــادر التجــريم والعقــاب فــي التشــريع ولا يعنــي هــذا  عليــه

عــدم اللجــوء إلــى بعــض المصــادر كــاللوائ  التنظيميــة مــثلا أمــا النتيجــة الأخــرى فــي خاصــة بتقيــد 
لنص فيحضر عليه المياس فلا يستطيع أن يبني حكم على جريمــة القاضي  وهذا الأخير يلتزم با

مة أخرى منصوص عليها كما لا يجوز له التفسير الذي يإدي إلى خلــق جريمــة وانمــا قياسا بجري 
يجوز له في بعض الحالات التفسير الضيق في إطار الســلطة المخولــة لــه  اون هــذا المبــدأ يقــوم 

ئ احتياطيـــة تكمـــل المبـــادئ الرئيســـية  فالمبـــدأ الرئيســـي علـــى مبـــادئ فمنهـــا مبـــادئ رئيســـية ومبـــاد
ق الزماني لنص التجريم والعقاب أي أن القــانون يســري بــأثر فــوري ومباشــر  أمــا الأول هو التطبي 

ــيم الــوطنيمبــدأ الإقليميــة فهــو تطبيــق قــانون العقوبــات علــى كــل مــن ي   رتكــب الجريمــة علــى الإقل
مــن قــانون العقوبــات: " يطبــق قــانون العقوبــات عمــى  وذلــ  طبقــا لمــا نصــ  عليــه المــادة الثالثــة

  فلقــد بينــ  ̨رتكب في أراضي الجميورية"  أما في الفقرة الثانية من هــذ  المــادةكافة الجرائم التي ت 
ــانون العقوبــات الجزائــري علــى الجــرائم التــي ترتكــب فــي الخــارج إذا كانــ   أنــه يمكــن أن يطبــق ق
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جزائري طبقــا لأحكــام قــانون الإجــراءات الجزائيــة وهــذا مــا تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية ال
شخصــية وهــي تعنــي إمكانيــة ملاحقــة بعــض الجــرائم الخطيــرة الواقعــة فــي الخــارج يعــرف بمبــدأ ال

وهــي تيــدد المصــال  الجوهريــة للــبلاد  بغــض النظــر عــن جنســية مرتكبيــا ولقــد عــالج المشــرع هــذا 
لجزائيــــة .مــــن جهــــة اخــــرى هنــــا  جمملــــة مــــن مــــن قــــانون الإجــــراءات ا 855المبــــدأ فــــي المــــادة 

الشرعية .والتي تعــرف بــالظروف الاســتثنائية التــي بميامهــا يجــوز الاستثناءات التي ترد على مبدأ 
ــا الــــدور الاكبــــر فــــي التشــــريع بــــدلا مــــن صــــاحبة  لســــلطة التنفيذيــــة ان تســــن القــــوانين ويكــــون لهــ

لاجــراءات تختلــف مــن الظــروف الاختصــاص الرئســية الا وهــي الســلطة التشــريعية اضــافة الــى ا
وف هي حالة الطوارئ والحصار والحرب ومــن خــلال العادية الى الظروف الاستثنائية وهذ  الظر 

د ا رستنا وجدنا الظروف العادية تختلف عن الظروف الاستثنائية من حيــث الاجــراءات والســلطة 
العاديــة هــي الســلطة التي لها دور سن القــوانين فمــثلا مــن حيــث الســلطة التــي تســن فــي الظــروف 

فيذيــة ومثــال عــن الاخــتلاف فــي الاجــراءات التشــريعية امــا الظــروف الاســتثنائية  ــي الســلطة التن 
التفتــي  يختلــف مــثلا ففــي الظــروف العاديــة يكــون حســب قــانون الاجــراءات فــي وقــ  معــين مــن 

ون الثامنــة الــى الخامســة صــباحا فــي كــان خــارج هــذا الاوقــات يكــون اجــراء باطــل ويجــب ان يك ــ
ا دعــ  الضــرورة لتفتــي  بــامر مــن وكيــل الجميريــة بينمــا فــي الظــروف الاســتثنائية فيــو يكــون كلم ــ

 91ومن هذا ان المشــرع الجزائــري وســع مــن ســلطات الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال اســتقراء المــواد 
 من الدستور 96الى 
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